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  الخلفية والسياق :الفصل الأول

  
   الميزات والصفات الأساسية والدور الوطني– عامة  لمحة– وصف تحليلي للنظام -١

  

 وذلك من اندماج متصرفية جبل لبنان بالمقاطعات ١٩٢٠نشأ لبنان الحديث كدولة سنة   

  .التي سلخت عن ولايتي بيروت ودمشق العثمانيتين السابقتين

 غير يتكون لبنان سوسيولوجيا من مجموعة كبيرة من الطوائف الدينية إذ لا يوجد لبناني  

منتم إلى طائفة من الطوائف، وهذه الطوائف تنقسم بوجه عام إلى مجموعتين كبيرتين، الطوائف 

  .المسيحية بمختلف مذاهبها الأربعة عشر والطوائف الإسلامية وتتوزع إلى أربعة مذاهب

وعندما جاء الإسلام إلى بلاد الشام كانت . يرجع نشوء هذه الطوائف إلى أزمنة بعيدة  

وبعد الفتح العربي . المسيحية قائمة وذلك من جراء الانشقاقات التي حدثت في المسيحيةالطوائف 

أقر الإسلام بوجود هذه الطوائف المسيحية التي عدت بالإضافة إلى الطائفة اليهودية طوائف 

  .رسمية

 عقب استيلاء السلطان العثماني سليم الثاني على بلاد الشام أصبحت ١٥١٦ومنذ عام   

  .المسيحية على اختلاف مذاهبها خاضعة للدولة العثمانيةالطوائف 

وقد ثبتت الطوائف المسيحية على وضعها في الدولة العثمانية حتى سقوط هذه الدولة بعد الحرب 

 وكان من أثر هذا السقوط نشوء الدول المختلفة في العالم العربي ومنها ١٩١٨العالمية الأولى عام 

 تكوين لبنان هو تحول الجماعات الإسلامية فيه إلى طوائف قائمة لبنان، وكان الحدث الأبرز في

  .بذاتها إلى جانب الطوائف المسيحية والطائفة اليهودية

وهكذا أصبح الشعب اللبناني منتم إلى طوائف مختلفة معترف بها، كما أعطيت هذه   

 في ميدان الأحوال  من الدستور اللبناني كفلت هذا الحق للطوائف٩الطوائف حق التشريع فالمادة 

الأمر الذي يعني حقها بإنشاء محاكمها ... الشخصية والارث والوصية والهبة والتبني الخ 

  .الخاصة

إن الوضع السوسيولوجي للشعب اللبناني وانتمائه إلى طوائف متعددة أبرز هذه   

  :الخصوصية فحتم أن يكون هناك عدة مراجع ذات صلاحية تشريعية وهي

  .يعية، أي مجلس النواب اللبناني السلطة التشر-١
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 الطوائف الدينية المختلفة، مع العلم ان هناك ثمانية عشر طائفة دينية في لبنان ولكل من هذه -٢

  .الطوائف حق التشريع وإصدار قوانينها الخاصة في حقل الأحوال الشخصية

ختلفة ان تعدد مصادر التشريع هذه يحتم وجود محاكم ذات تبعيات وأصول وكيانات م  

وتخضع لسيادات ومرجعيات شتى، وفي الكثير من الحالات ليس مصدرها كلها سيادة الدولة 

  . موجودة في دول أخرى١فمحاكم الاستئناف لكثير من الطوائف المسيحية. اللبنانية والقانون العام

ذ كانت الدولة العثمانية قد بدأت باعتماد تشريعات حديثة متأثرة بالقوانين الفرنسية من  

أواسط القرن التاسع عشر، وهذه القوانين طبقت في جميع أرجاء السلطنة ومنها متصرفية جبل 

لبنان، إلا أن قسماً من التشريع بقي خاضعاً للشرع أو للقوانين الطائفية الخاصة لا سيما منها 

  .الأحوال الشخصية والإرث والوصايا

ي بعد الحرب العالمية الأولى قامت وبإنشاء دولة لبنان الحديث تحت ظل الانتداب الفرنس  

السلطة المنتدبة بإعادة وضع قوانين جلها متأثر بالقوانين الفرنسية مع إبقاء قوانين الأحوال 

الشخصية خارج نطاق هذه الحركة التشريعية، وكذلك أبقى سلطة للطوائف لإنشاء محاكمها 

عية ولامتصاص أسباب المذهبية والروحية الخاصة وذلك للحؤول دون حدوث خضات إجتما

  .التمرد عبر القوانين الأكثر اتصالاً بالحياة اليومية للمواطنين

 ليكرس ما كانت قد أسسته سلطة الانتداب حيث ١٩٤٣ سنة وجاء بعد ذلك عهد الاستقلال  

لا يزال الإرث الفرنسي طاغياً بروحيته على مجمل القوانين بما فيها القوانين المتصلة بالتنظيم 

 ولو ان بعضاً منها استقي من نصوص أوروبية أخرى أو احتفظ بنصوص موروثة من القضائي

  .وهذه هي الميزة التكوينية الأولى للنظام القانوني اللبناني. المجتمعات الشرقية

أما الميزة الثانية فتكمن في تعدد الهيئات القضائية من قضاء عدلي وإداري ومالي   

هذا إضافة إلى عدد من الهيئات ذات ) الأحوال الشخصيةفي مجال (وسياسي ودستوري وطائفي 

الطابع القضائي كلجان الاعتراض على الضرائب ولجان الاستملاك والمجالس التحكيميةوبعض 

  .المحاكم الخاصة

ولئن كان القضاء سلطة مستقلة، إلا أن النظام القضائي اللبناني يلتزم بالتقيد بالنص   

السلطة الاشتراعية المتمثلة بمجلس النواب، ويتعذر فيه الاجتهاد التشريعي المكتوب الذي تصدره 

  .في معرض النص الصريح عملاً بمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستور اللبناني

                                                 
  . ومحاكم الاستئناف لكثير من الطوائف المسيحية توجد في دمشق أو في دول أخرى– محكمة الروتا في روما -  1
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 بذلك، إلى  القانونيورغم هذه الاعتبارات المقيدة، يلجأ القضاء اللبناني حيث يسمح النص  

تهادات محاكم أجنبية متقدمة على صعيد حقوق الإنسان تطبيق مبادئ العدل والإنصاف وإلى اج

ورغم ما مرت به الدولة اللبنانية من معضلات تأسيسية . والديمقراطية وحماية الحريات العامة

وبنيوية وما شابهها من فساد إداري وسياسي لا يزال مؤثراً حتى اليوم، مروراً باحتلالات 

ظ القضاء اللبناني تاريخياً بدور ملحوظ على مستوى ووصايات أجنبية عديدة سادت البلاد، احتف

فصل السلطات، وحافظ على هيبة ملحوظة ربما فقدها أي قضاء مر بأزمات وطنية كبرى كالتي 

ومع إقرارنا بأن العبرة والمقياس الحقيقي لقياس ميزات وصفات القضاء تبقيان في . مر بها لبنان

يبرالية الضامنة لحقوق الإنسان الفرد والحريات العامة، مقارنته بالقضاء المتطور في الأنظمة الل

 أي بداية الحرب الأهلية قضاء ١٩٧٥كان حتى عام لا مناص من القول أن القضاء اللبناني 

 أعناء الحرب ١٩٧٥إلا أن هذه الصورة تبدلت منذ العام , كفوءاً ونزيهاً إلى حد بعيد, مستقلاً

ن القضاء ولاسيما الجزائي منه عرضة لضغوطات شتى  حيث كا٢٠٠٥الأهلية وبعدها حتى عام 

  .من قوى الأمر الواقع أو من سلطة الوصاية

 الأعلى استعادة هيبته واستقلالية بعد التجربة التي مر بها مجلس القضاء إلىويسعى القضاء الآن 

  .٢ سيأتي بيانهمؤخراً كما 

  

   التنظيم القضائي-٢

  

ناني على تحديد شامل للسلطة القضائية بحيث يستنتج  من الدستور اللب٢٠اشتملت المادة   

منها ان المحاكم المتنوعة الدرجات والاختصاصات تتولى هذه السلطة ضمن نظام واحد وان كل 

وان هذه المحاكم تتألف من قضاة . هذه المحاكم هي جزء من السلطة القضائية ذات النظام الواحد

ت تؤمن للقضاة والمتقاضين لتحقيق أغراض السلطة مستقلين في اجراء مهامهم وان هناك ضمانا

  .القضائية وان هذه السلطة تمارس باسم الشعب اللبناني تجسيداً لسيادة هذا الشعب على أرضه

بمعنى ان السلطة القضائية . وعليه فإن القضاء من حيث اختصاصه يتنوع ضمن الوحدة  

ثناء المحاكم الروحية والمذهبية باست(كلها ذات مرجعية واحدة وهي مجلس القضاء الأعلى 

ومن العودة إلى نصوص القانون الوضعي اللبناني التي تنظم القضاء نقع ) والمجلس الدستوري

القضاء : وهذه الفروع السبعة هي. على سبع فروع لهذا القضاء تمثل وظائف قضائية متعددة

                                                 
  )مرفقة مع التقرير (. الورقة الخلفية حول وضع القضاء في لبنان، انطوان مسرة وبول مرقس 2
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اء المالي والقضاء العسكري الدستوري والقضاء السياسي والقضاء العدلي والقضاء الإداري والقض

  .والقضاء الاستثنائي

  

   القضاء الدستوري-أ

  

 من الدستور والمنشأ بالقانون ١٩يتمثل هذا القضاء بالمجلس الدستوري المنبثق من المادة   

  ١٤/٧/١٩٩٣تاريخ . ٢٥٠/٩٣

ويختص هذا المجلس بمراقبة دستورية القوانين والنصوص التي لها قوة القانون والبت في   

  .٣النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية

  .وهذا المجلس ليس جزءاً من السلطة القضائية  

 يوماً من تاريخ نشره في ١٥وتتم الرقابة على دستورية القانون بتقديم مراجعة بمهلة   

 تقديم هذا الجريدة الرسمية ويحق لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولعشرة نواب

كما يحق لرؤساء الطوائف الدينية المعترف بها حق المراجعة فيما يتعلق بقوانين الأحوال . الطعن

  .٤الشخصية وحرية المعتقد وحرية التعليم الديني حصراً

  

   القضاء السياسي-ب

  

 من ٨٠ويتثمل في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عنه في المادة   

 وهو ليس جزءاً من السلطة القضائية وهو مستقل أسوة بالمجلس الدستوري وهو مؤلف الدستور

  .من سبعة نواب وثمانية قضاة

والثغرة في أصول المحاكمات لديه هو وجوب توفر ثلثي مجموع عدد النواب لاتهام   

توفر وكذلك التجريم بنتيجة المحاكمة حيث يجب . الرئيس أو الوزير قبل إحالته إلى المحاكمة

  . صوتاً والأولى أن يتم التجريم بالأكثرية المطلقة١٥عشرة أصوات من أصل 

  

   القضاء العدلي-ج

                                                 
  ٢٥٠/١٩٩٣ من القانون ١٨ و١ المادتين  3
  ٢٥٠/٩٣انون  من الق١٩ المادة  4
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تمثل محاكم القضاء العدلي المحور الأساسي للسلطة القضائية المنصوص عنها في المادة   

  . من الدستور٢٠

ا وقواعد وبالرغم من ان هذه السلطة تستمد وجودها من الدستور نفسه فإن اختصاصاته  

مباشرتها لمهماتها والضمانات التي يجب أن يتمتع بها القضاة والمتقاضون وسلطة تعيين القضاة 

ونقلهم وترقيتهم وأجورهم وكافة أمورهم الادارية تبقى خاضعة للقوانين التي تتقدم بها الحكومة 

  .وتسنها السلطة الاشتراعية

  : الأدنى هو كما يليان تكوين هذا القضاء وفق تسلسله في الأعلى إلى  

  

   محكمة التمييز-أ

  

هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية في لبنان وهي مؤلفة من رئيس أول ومن رؤساء   

كما يوجد . وكل غرفة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين. غرف وهذه الغرف ذات اختصاص

  .مدع عام أمام محكمة التمييز

ت الصادرة عن محاكم الاستئناف بسبب ان اختصاص محكمة التمييز هو نقض القرارا  

كما انها تفصل في . فهي إذاً محكمة نقض وإبرام. مخالفتها القانون وبعد ذلك تحكم في الأساس

  .التنازع بين محكمة عدلية وأخرى روحية أو مذهبية

  

   محاكم الاستئناف-ب

  

م من وتتألف هذه المحاك. يوجد محكمة استئناف في كل مركز من مراكز المحافظات  

تختص هذه المحاكم بالنظر في . غرف متخصصة يرأس كل غرفة رئيس يعاونه مستشاران

  .الاستئنافات المرفوعة أمامها على الأحكام الصادرة عن محاكم البداية أو القضاة المنفردين

ويوجد أمام كل محكمة استئناف محام عام يعمل بالتعاون مع المدعي العام الاستئنافي   

  .تحقيق الجرائم والجنحوكذلك دائرة ل

  

   المحاكم الابتدائية-ج
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تتألف هذه المحاكم من قضاة منفردين أو من غرف ذات اختصاص تتألف كل منها من   

  .رئيس ومستشارين

 من قانون أصول ٨٦ان صلاحية القضاة المنفردين منصوص عنها حصراً في المادة   

وبالتالي تكون صلاحية الغرف شاملة .  معيناًالمحاكمات المدنية ولا يمكن أن تتجاوز نصاباً مالياً

  .لكل ما لا يدخل حصراً في صلاحية القاضي المنفرد

وتجدر الملاحظة ان جميع درجات القضاء العدلي تقوم على فرعين رئيسيين هما القضاء   

  .المدني والقضاء الجزائي

  

   القضاء الإداري-د

  

ولى القضاء الإداري إلى جانب مراقبة يتثمل في مجلس شورى الدولة وهو محكمة عليا تت  

  .اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية

 تشكل الدرجة الأولى ٣١/٥/٢٠٠٠ تاريخ ٢٢٧وقد أنشئت محاكم إدارية بموجب القانون   

من القضاء الإداري إلا أن المراسيم التنظيمية لم تصدر ولم يتم تفعيل قانون إنشاء هذه المحاكم 

  .حتى الآن

ى الدولة هو المرجع الأول والأخير للنظر في طلبات الابطال بسبب تجاوز مجلس شور  

حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والأعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء وقضايا 

  .٥الموظفين المعينين بمراسيم والمراجعات بشأن القرارات الادارية الفردية

للبت بطلبات التعويض ) ب عدم تشكيل المحاكم الاداريةبسب(وهو لا يزال أيضاً المرجع الوحيد 

عن الأضرار التي تقع بسبب الأشغال العامة أو الناتجة عن سير العمل الإداري في المجلس 

النيابي وفي القضايا الادارية المتعلقة بعقود أو صفقات أو التزامات إدارية أجرتها الادارات العامة 

 النيابي لتأمين سير المصالح العامة وفي قضايا الرجوع على أو الدوائر الادارية في المجلس

  .الموظفين بسبب أخطائهم

كما انه مرجع استئنافي في قضايا الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة وللقرارات   

  .٦ذات الصفة القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة

                                                 
  )نظام مجلس شورى الدولة (١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ ١٠٤٣٤ من المرسوم رقم ٦٥ المادة  5
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   القضاء المالي-هـ

  

محكمة إدارية تسهر على الأموال العمومية من خلال يتمثل في ديوان المحاسبة وهو   

مراقبة استعمال هذه الاموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القانون لديوان المحاسبة صلاحية 

المراقبة المسبقة واللاحقة وهو مرتبط إدارياً برئيس مجلس الوزراء وتستأنف قراراته القضائية 

  .أمام مجلس شورى الدولة

  

   العسكري القضاء-ز

  

 من قانون ٢٧المادة (يتمثل بالمحاكم العسكرية وهو قضاء استثنائي بحكم اختصاصه   

ويتألف من قضاة عسكريين منفردين ومحكمة عسكرية دائمة ومحكمة تمييز عسكرية ) انشائه

  .وقضاة تحقيق ومفوض حكومة ومعاونين

 القانون رقم والقضاء العسكري غير منصوص عنه في الدستور ويستمد وجوده من  

٢٤/٦٨  

 ١٣المادتين (والقضاة العسكريون رؤساء المحاكم العسكرية تابعون مباشرة لوزير الدفاع   

  .١٤٦٠/٧١ من القانون الصادر بالمرسوم الرقم ١٤و

وأخطر ما في هذا القضاء انه يطال المدنيين في تعاملهم مع العسكريين لا سيما منها التي   

  .٧كريةلا علاقة لها بالأمور العس

  

   القضاء الاستثنائي والخاص-ح

  

يتمثل هذا القضاء بلجان الاستملاك والمجالس التأديبية وغيرها من المحاكم واللجان ذات   

الطابع القضائي ومن المحاكم الخاصة كالمجلس العدلي المختص بالنظر بالجرائم التي تقع على 

                                                                                                                                                 
  )نظام مجلس شورى الدولة (١٤/٦/١٩٧٥ تاريخ ١٠٤٣٤ من المرسوم رقم ٦١ المادة  6
  . من هذا التقرير٤-١-١-١ مراجعة الفقرة  7
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تعثرة الخ ومجالس العمل التحكيمية أمن الدولة ومن المحكمة المصرفية الخاصة بالمصارف الم

  .وكذلك المحاكم المذهبية والروحية التابعة للطوائف الدينية

لجان (اء هذه اللجان والمجالس ليسوا من القضاة ضوالجدير بالذكر ان بعض اع  

أما المجلس العدلي فهو محكمة من درجة واحدة مما يخالف ) الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية

أما المحاكم الروحية والمذهبية فهي تخالف مبدأ وحدة القضاء لعدم .  درجات المحاكمةمبدأ تعدد

  .خضوعها لمجلس القضاء الأعلى ولمبدأ سيادة الدولة لمرجعياتها الخارجية في كثير من الأحيان

  

   السياق السياسي والإقتصادي والإجتماعي المناسب-٣

  

نظاماً ديمقراطياً برلمانياً على غرار النظام الذي كانت السلطة المنتدبة قد أنشأت في لبنان   

كان قائماً في فرنسا، كما انها أرست قواعد الاقتصاد على مبادئ الاقتصاد الحر واحترام الملكية 

وبالتالي جاء التشريع اللبناني والجهاز القضائي المدني مبنياً على هذه . الخاصة والمبادرة الفردية

  .الأسس والمبادئ

ال لبنان يعتمد النظام الإقتصادي الحر القائم على المبادرة الفردية والاستثمارات ولا يز  

كما ان الاقتصاد اللبناني يعتمد على قطاع الخدمات نظراً . الخاصة، وهذا ما جعله اقتصاداً مرناً

لافتقار البلاد إلى الثروات الطبيعية وموارد الطاقة، فقام الاقتصاد بشكل خاص على قطاعي 

  .ياحة والمصارفالس

تعرض الاقتصاد اللبناني لنكسة قوية إثر ركود ) ١٩٩٠-١٩٧٥(وإبان الحرب الأهلية   

حركة السياح وهروب رؤوس الاموال الوطنية والأجنبية نحو بلدان أكثر استقراراً على الصعيد 

  .الأمني، مما أدى إلى انهيار حاد في العملة الوطنية في الثمانينات

من محنته التي دامت خمسة عشر عاماً كان لا بد له من مواجهة تحدي بعد خروج لبنان   

الإعمار وذلك بتنشيط حركة الاستثمار ومحاولة استعادة دوره كسوق مالية في المنطقة، وتالياً كان 

  .لا بد من إصدار تشريعات جديدة حديثة تواكب تطور التجارة الدولية والأسواق المنفتحة

 تمشياً مع ٧٥/٩٩انون حماية الملكية الأدبية والفنية رقم  صدر ق٣/٤/١٩٩٩بتاريخ   

ومن جهة ثانية طور لبنان تشريعاته المالية . الحماية العالمية لهذه الملكية التي تتعرض للقرصنة

لا سيما ما يتعلق منها ببورصة بيروت وبمصرف لبنان وبشركات الضمان والجهاز المصرفي 
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 من خلال مشروع مول من E.Commerceتجارة الالكترونية ووزارة الاقتصاد حيث تم إدخال ال

  .المجموعة الأوروبية وذلك باتجاه إعطاء حماية أكبر للاستثمارات وتحديث إدارتها

ومن التشريعات التي صدرت في فترة الثمانينات قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد   

  .ن قناعتهالذي أعطى حرية أوسع للقاضي في استنباط الأدلة وتكوي

كما صدر في التسعينات قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد الذي أرسى مبدأ قرينة البراءة 

  .حتى الادانة

وبموازات التطور التشريعي لا بد من تطوير الجهاز القضائي لأنه هو من يقوم بتفعيل   

وحمايتها وأيضاً تطويرها التشريعات الحديثة وإعطاء الثقة في فعاليتها فهو الذي سيقوم بتطبيقها 

بالاجتهاد وبمواءمتها مع البعد الاجتماعي والإقتصادي ومن هنا لا بد من أن يكون الجهاز 

ومن هنا الحاجة إلى إعطاء . القضائي فعالاً وسريع القرار وحاسماً وغير محاب وموصياً بالثقة

 وتقنيات حل النزاعات الحديثة القضاة ثقافة إضافية إلى ثقافتهم القانونية تشمل الاقتصاد والمال

كالتحكيم بأبعاده كافة لا سيما الدولية، وكذلك تثقيفهم بالأنماط التعاقدية الدولية المتعددة المصادر 

  .والأنماط القانونية

غير ان القضاء اللبناني في سياق الأوضاع التي كانت سائدة في لبنان سياسياً وأمنياً   

 جاءت ترهبه من جهة وتشكك بقدراته الأخلاقية والعلمية تعرض لحملة تصفية جسدية ونفسية

  .وإمكاناته المادية من جهة أخرى

فقد تعرض قضاة عديدون للتصفية الجسدية على قوس المحكمة وفي غرفهم في قصر   

 الذي كان قد تولى في احدى ٨العدل ومؤخراً المحاولات المتعددة للاعتداء على أحد القضاة

دينة فشعر زملاؤهم بفقدان الحماية كما تعرض آخرون إلى شتى أنواع المراحل ملف بنك الم

كما انه وبعد سلسلة . الضغوط من قبل السياسيين ومن سلطات الوصاية بالترهيب والترغيب

 والتي جاء أعنفها ٢٠٠٤الجرائم الكبرى التي حصلت على الساحة اللبنانية ابتداء من خريف عام 

الحريري وما تلاه من اغتيالات وتفجيرات ابتدأت مرحلة من وأخطرها اغتيال الرئيس رفيق 

التصفية المعنوية للقضاء اللبناني بتصويره عاجزاً في صورة دائمة وكلية عن التصدي لهذه 

الجرائم والقضايا المطروحة، حيث تم الانصراف عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لتعزيز هذا 

ه إلى القضاء الدولي الاستثنائي فيما هذا الأخير لا القضاء وتأهيله لتأدية دوره بالانصراف عن

غير ان الوعي الاجتماعي العام بدأ بالنمو في الفترة الأخيرة بالطلب . يشكل ضمانة بديلة ودائمة

                                                 
  .لموضوع تدور حوله تساؤلات وشكوك عديدة نعني هنا القاضي ناظم الخوري مع الملاحظة إلى ان هذا ا 8
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بتطوير القضاء وتعزيزه حيث جاءت مبادرات عدة في هذا الاتجاه لا سيما بعد صدور الاشادة من 

مكانية القضاة اللبنانيين ومهنيتهم واحترافهم وضرورة دعمهم لجنة التحقيق الدولية بكفاءة وإ

كالمختبرات (وإعطائهم الثقة بالذات، ومن هذه المبادرات ما هو دولي يطال تطوير القضاء تقنياً 

  ).الجنائية والعلمية وتدريباً وخبرة

  

وكيف  هل النظام القضائي موضع جدل ويقبل سياسة الإصلاح؟ – لمحة عن قضية الإصلاح -٤

  ينظر المعنيون بالشأن القضائي إلى إصلاح هذا النظام

  

لا شك بأن وضع القضاء كان موضع تساؤل من قبل المجتمعين في الطائف على اثر الاحداث 

 نظراً للانهيار في كافة المؤسسات الذي ١٩٩٠ – ١٩٧٥الأليمة التي جرت في لبنان بين الأعوام 

لذلك نصت وثيقة .  بقي متماسكاً نوعاً ما أكثر من غيرهحدث بسبب الحرب بالرغم من ان القضاء

الوفاق الوطني على صيغة لتدعيم استقلالية القضاء عبر انتخاب عدد من أعضاء مجلس القضاء 

الأعلى من قبل الجسم القضائي غير ان هذه الصيغة لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ ولم تصدر أية 

  .تشريعات موافقة لها

 الأخيرة فقد كثر الحديث عن ضرورة إحداث إصلاحات جذرية في تنظيم أما في السنوات  

وطبيعة عمل السلطة القضائية في لبنان، تبلورت في عدد من مشاريع الإصلاح المقدمة من قبل 

 ١٩٩٦حقوقيين وسياسيين أبرزها المشروع الذي وضعه الوزير السابق عصام نعمان خلال عام 

لنقيب السابق للمحامين الأستاذ مرسال سيوفي والمشروع المقدم ومن ثم المشروع الذي تقدم به ا

 مع العلم ان هذا الأخير عاد واشترك مع الرئيس ١٩٩٧من النائب بطرس حرب خلال عام 

السابق لمجلس النواب السيد حسين الحسيني في وضع مشروعه المعروف باقتراح قانون السلطة 

لجنة الادارة (ء الوطني النيابي وأحيل إلى اللجان النيابية القضائية والذي تبناه في ذلك الوقت اللقا

وقد اهتم العديد من رجال القانون بقضايا الإصلاح . للدراسة ولا يزال هناك دون حراك) والعدل

القضائي كالأستاذ سليمان تقي الدين الذي وضع مشروعاً للإصلاح وقام بدراسات عديدة حول هذا 

  .٩الموضوع

 إن دلت على شيء فإنما تنبئ بالحاجة الماسة إلى الإصلاح وهذه الحاجة ان هذه المشاريع  

تفاقمت في السنوات الأخيرة على اثر التدخلات السياسية العلنية في القضاء من خلال الضغط 

                                                 
  . الإطلاع على المراجع في المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة 9
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كما تبين النقص الكبير . على القضاة بشكل مباشر لاستصدار أحكام تخدم سياسة بعض السياسيين

لموضوعة بتصرف الجسم القضائي على اثر حادثة اغتيال المرحوم الرئيس في التقنيات الحديثة ا

رفيق الحريري وما سبقها ولحقها من أحداث أمنية واغتيالات بقيت كلها دون عقاب حتى اليوم 

  .واستدعت تدخل العدالة الدولية

وفق لا شك ان النظام القضائي اللبناني يقبل سياسة الإصلاح سيما وان هذا النظام يمثل   

 Pouvoir judiciaireالدستور اللبناني سلطة قائمة بذاتها تجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية 

حيث الجدل لا يزال ) كفرنسا مثلاً(وليس فقط كما هو الحال في كثير من الدول ومنها الديمقراطية 

  .Autorité أو إدارة Pouvoirقائماً حول كون القضاء سلطة 

ني سلطة يعني ان له الحق الكامل بأن يتمتع بميزات السلطة أي أن فكون القضاء اللبنا  

  .يكون مستقلاً تماماً يتعاون مع السلطتين الاخريين ولا يكون خاضعاً لهما

ولذلك فقد كان القاسم المشترك بين المشاريع التي ذكرناها أعلاه، بالرغم من الاختلافات الطفيفة 

ا هو إنشاء هيئة عليا موحدة تتولى شؤون القضاء بأوجهه بينها حول تسمية الهيئة وطرق تكوينه

الثلاثة العدلي والإداري والمالي تحل محل الهيئات الموجودة حالياً وإعطاءها السلطة الشاملة 

للإشراف على الهيئات الإدارية والعدلية والمالية سواء كانت هيئات أو محاكم أو مجالس أو لجان 

ذ القرارات الادارية والمالية الخاصة بالسلطة القضائية دون أي ويكون لها الحق الكامل باتخا

تدخل من السلطة التنفيذية وبالتالي نزع سلطة وزير العدل ومجلس الوزراء في كل ما يتعلق بهذه 

  .الأمور مع بعض الاستثناءات الطفيفة التي لا تنتقص من السلطة الشاملة للهيئة العليا

ب الإصلاح فهو الحد من سلطة وصلاحية المحاكم أما الأمر الآخر الذي يستوج  

الاستثنائية كالمحكمة العسكرية وحصر اختصاصها إلى الحد الأدنى بجرائم العسكريين ذات الطابع 

العسكري البحت وكذلك إعادة النظر بالكامل بالقضاء المذهبي والروحي فإذا لم يكن من مجال 

ر القضاء المذهبي والروحي في المحاكم النظامية لتطبيق نظام العلمنة الشاملة فعلى الأقل حص

التابعة للسلطة القضائية ليصبح جزءاً منها ونزع يد رجال الدين عن القضاء في هذا المجال بإلغاء 

  .المحاكم المذهبية والروحية أسوة بما هو حاصل في بعض البلدان العربية كمصر وتونس مثلاً

نيابية دون بت وإحالة إلى الهيئة العامة لمجلس إن بقاء مشاريع الإصلاح في اللجان ال  

النواب لإصدار القوانين بشأنها يعزز القناعة بأن أي إصلاح قضائي لا يمكن أن يحدث دون إرادة 

سياسية واضحة وان هذه الارادة لم تنضج حتى الان، وهذا كان الرأي المشترك بين جميع من 

ة ومحامين وسياسيين في المقابلات الفردية وحلقات تمت محاورتهم قبل اعداد هذا التقرير من قضا
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حيث ان مثل هذا الإصلاح الجذري يفقد السياسيين ميزة التدخل في القضاء . ١٠الحوار المعمق

لذلك يقتصر الإصلاح اليوم على بعض الأمور التقنية والتفصيلية . واستخدامه لمصالحهم الذاتية

ية لإيصال القضاء إلى مستوى السلطة التي وضعه التي وان كانت ضرورية إنما تبقى غير كاف

  .فيها النص الدستوري والمطلوب تحصينه على أساسها

أما ما يجب إصلاحه فعلاً في القضاء ليصل إلى وضع السلطة المرتجاة فهو ما سنبحثه   

  . من هذا التقريرالثالثفي الفصل 

                                                 
  . تمت هذه الحلقات في معرض اعداد هذا التقرير وتمهيداً لوضعه 10
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  تحليل المبادئ  :الفصل الثاني
   القضاءية استقلال-١

  قانونية التي ترعى الشأن القضائيلضمانات الدستورية وال ا١-١

  

  : النصوص١-١-١

  

ان السلطة " في مادته العشرين على ٢٣/٥/١٩٢٦نص الدستور اللبناني الصادر في   

القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام يضعه القانون ويحفظ 

  ".زمةللقضاة والمتقاضين الضمانات اللا

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون والقضاة مستقلون في إجراء "  

  ".وظيفتهم وتصدر القرارات باسم الشعب اللبناني

والملاحظ ان الدستور اللبناني لم يتضمن أي أحكام تفصيلية بشأن السلطة القضائية كما   

  .كاً ذلك للقوانين الوضعيةفعل بالنسبة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، تار

أما الضمانة الدستورية الفعالة الأخرى فهي التي استحدثت بتعديل الدستور بعد اتفاق   

 من الدستور على إنشاء المجلس الدستوري لمراقبة دستورية ١٩الطائف حيث نصت المادة 

 المجلس  الذي انشأ١٤/٧/١٩٩٣ تاريخ ٢٥٠القوانين والتي صدر على أساسها القانون رقم 

   الذي صدر بموجبه النظام الداخلي للمجلس المذكور٦/٦/١٩٩٦ تاريخ ٥١٦الدستوري والقانون 

ويمكن القول ان استحداث المجلس الدستوري بنص في الدستور يعطي ضمانة عن طريق   

الطعن بالقوانين التي تمس استقلالية القضاء وهذا ما حصل مع أحد القرارات الأولى لهذا 

  .المجلس

    

  

  

   النصوص القانونية اللبنانية1-١-١-١

  

تنص المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات المدنية على ان السلطة القضائية مستقلة   

  .عن باقي السلطات في نظر الدعاوى وفصلها وانه لا حدود لاستقلالها إلا ضمن حدود الدستور
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 مستقلون في قضائهم فلا يمكن  من قانون القضاء العدلي على ان القضاة٤٤وتنص المادة   

  .نقلهم أو اقالتهم إلا وفقاً للقانون

 من قانون مجلس شورى الدولة تنص على ان مكتب المجلس يؤمن حسن سير ١٩والمادة   

  .إدارة القضاء الاداري وعلى المحافظة على هيبته واستقلاله

اً كتابة كان أو مشافهة  من قانون العقوبات فقد نصت على ان من استعطف قاضي٤١٩أما المادة 

  .لمصلحة أحد المتقاضين عوقب بالغرامة

  .وهذه النصوص هي تكريس تطبيقي لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الدستور  

  

   النصوص والمعاهدات الدولية2-١-١-١

  

بالإضافة إلى الدستور وبعض النصوص القانونية هناك المعاهدات الدولية التي انضم إليها   

  :التي تدعم استقلال السلطة القضائية ومنهالبنان و

  

وقد نص في الأول . الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  -

في مادته العاشرة والثاني في مادته الرابعة عشرة على وجوب أن يكفل لكل شخص محاكمة 

ن والقضاء المستقل ضروري للحصول علنية عادلة أمام محكمة مستقلة مختصة تتكون بقانو

 من قانون أصول ٢على هذا الحق والقانون اللبناني يأخذ إلزاماً بهذا النص عملاً بالمادة 

  .المحاكمات المدنية الذي نص على مبدأ تسلسل القواعد القانونية

لانو بين المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في مي  -

  ٦/٩/١٩٨٥ و٢٦/٨/١٩٨٥

 تاريخ ٤٧٤اتفاقية الشراكة بين لبنان والمجموعة الأوروبية المجازة بالقانون رقم   -

١٢/١٢/٢٠٠٢.  

  

  إنشاء المحاكم الاستثنائيةو خرق مبدأ الاستقلالية الدستورية 3-١-١-١

  

ضائية للقوانين ذكرنا أعلاه ان الدستور اللبناني ترك أمر تأمين ضمانة الاستقلالية الق  

وقد استغلت . إلا انه لم ينص صراحة على طريقة إرساء وتنظيم هذه الاستقلالية. الوضعية
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السلطتان التنفيذية والتشريعية هذه الثغرة لتقوم بإنشاء المحاكم الاستثنائية المتعددة بحيث يمكن 

  .زالقول ان النظام القضائي اللبناني هو نظام المحاكم الاستثنائية بامتيا

وليس هناك أي نص يحرم إنشاء المحاكم الاستثنائية كما هو الحال في دساتير بعض   

  .الدول الأوروبية وحتى العربية كالدستور اليمني

أما أخطر هذه المحاكم فهي المحاكم العسكرية وهي تستمد وجودها من القانون ولها من   

ملهم العادي مع العسكريين وفي المجالات الصلاحيات ما يثير الدهشة إذ انها تطال المدنيين في تعا

 على اثر الاحداث ١٩٥٨وكان قد صدر قانون مؤقت عام . التي لا علاقة لها بالأمور العسكرية

إلا ان . المسلحة التي جرت في ذلك العام أعطى هذه المحاكم بصورة مؤقتة صلاحيات واسعة جداً

. أمر يخالف أي منطق قضائي أو عدالة لا يزال دائماً حتى الآن وهو ١٩٥٨هذا المؤقت عام 

والمحاكم الاستثنائية الأخرى فتتمثل بالمحاكم الروحية والمذهبية والتي تتناول في اختصاصها 

قضايا الأحوال الشخصية وهي دون شك تخرق مبدأ الاستقلالية المنصوص عنها دستورياً بكل 

  .١١المعايير كما سيأتي بيانه في مكان آخر من هذا التقرير

ومن ناحية ثانية توجد مجموعة من الهيئات القضائية الاستثنائية والخاصة المتمثلة بلجان   

الاستملاك ولجان الاعتراض على الضرائب والمحكمة الخاصة بالنظر بقضايا المصارف المتعثرة 

 والمجالس التأديبية وسواها من اللجان القضائية المؤلفة من أجل مهمات خاصة ١٢والمجلس العدلي

وان قسماً كبيراً لا يستمد وجوده من الدستور بل من أحكام القانون . في ظروف استثنائيةو

 من الدستور، وهي ٢٠الوضعي وهي تقع خارج السلطة القضائية المنصوص عنها في المادة 

  .بطريقة أو بأخرى مرتبطة بالسلطة الإجرائية من حيث إنشائها وأدائها

م قد يكون له مبررات وقد اتبعته دول أوروبية كثيرة إلا بالرغم من ان تعدد أنواع المحاك  

أن المحاكم الاستثنائية عندما تتوسع اختصاصاتها وصلاحياتها فإنها تخالف مبدأ المساواة أمام 

القضاء واستقلالية السلطة القضائية وتوحيدها وتفعيل الرقابة والمساءلة حيث تنتفي هذه الأمور 

  .بتعدد المراجع

يس آخراً وبعد أن حلت مشكلة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، قام المجلس وأخيراً ول  

الجديد بإصدار مشروع للتشكيلات القضائية متخذاً قراره حولها بالإجماع وأرسلها إلى وزير 

إلا أنها وحتى تاريخ . العدل الذي وقعها أحالها إلى رئيس الجمهورية لتوقيعها وإصدار المرسوم

                                                 
  . من هذا التقرير٥-٢-١-١-٢ مراجعة الفصل الأول والفقرة  11
  .ا التقرير من هذ٤-٢-١-١-٢ مراجعة الفقرة  12

 22 



 

زال دون توقيع حيث يعترض رئيس الجمهورية عليها بحجة عدم مراعاة وضع هذا التقرير لا ت

  .التوازنات الطائفية

  

   حصر التشكيلات القضائية بالسلطة القضائية٢-١-١

  

بالرغم من ان لبنان منتم إلى إعلان الأمم المتحدة في شأن المبادئ الاساسية لاستقلال   

بالتفصيل المبادئ والمعايير التي يجب  ١٣ و١٢ و١٠السلطة القضائية الذي حدد في مواده 

اعتمادها في المناقلات القضائية إلا أن هذه التشكيلات بالإضافة إلى الالحاقات الفردية والجماعية 

والانتدابات تتم بمرسوم في مجلس الوزراء بعد أن يعدها ويقرها مجلس القضاء الأعلى ويحيلها 

  .ر العدل بالنسبة للمحاكم العسكريةويحل وزير الدفاع محل وزي. ١٣إلى وزير العدل

ولا تزال المراكز العليا في القضاء تخضع للمحاصصة الطائفية إن لجهة التعيينات أو   

حيث ان رئيس مجلس القضاء الأعلى مخصص للطائفة المارونية وهو رئيس لمحكمة . التشكيلات

ام التمييز فهو من الطائفة أما مدعي ع. التمييز وكذلك الأمر بالنسبة لرئيس مجلس شورى الدولة

  .السنية ورئيس ديوان المحاسبة في الطائفة الشيعية الخ

  

 انسجام قوانين التنظيم القضائي وإجراءات التقاضي مع الضمانات الدستورية ٣-١-١

  لاستقلالية القضاء

  

الخرق الأول لمبدا الاستقلالية هو إعطاء الحق للسلطة التنفيذية بتعيين بعض أعضاء   

ثم انه ليس هناك ) وهذا الأمر أحدث أزمة مؤخراً كما سيأتي بيانه فيما بعد( القضاء الأعلى مجلس

حتى قانون تنظيم قضائي موحد إنما هناك لكل نوع من القضاء قانونه الخاص ويمكننا القول بأنها 

  .جميعها تخرق بشكل أو بآخر مبدأ الاستقلالية

كما انها . ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ ١٥٠تراعي رقم  فالقضاء العدلي منظم بموجب المرسوم الاش

  :تؤثر على وحدة الجسم القضائي

                                                 
 يصبح إصدار التشكيلات المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى بمرسوم الزامياً دون أي تعديل عليها إذا أقرت بأكثرية سبعة من  13

  .أعضاء المجلس المكون من عشرة أعضاء في حال الخلاف في وجهات النظر مع وزير العدل
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 مبدأ الاستقلالية اذ انه ينيط بمجلس الوزراء أمر ٢٦وهذا المرسوم يخالف في مادته   

  .تعيين الرئيس الأول لمحكمة التمييز وبالتالي رئيس مجلس القضاء الأعلى

ي بخصوص تعيين النائب العام لدى محكمة  من هذا المرسوم الاشتراع٣١وكذلك المادة   

 المتعلقتين بتعيين رئيس ١٠١ و١٠٠التمييز حيث نصت على تعيينه بالطريقة نفسها والمادتين 

  .وأعضاء هيئة التفتيش القضائي

 من نظام مجلس شورى الدولة المتعلقة بتعيين رئيس المجلس ورئيس مكتب ٥والمادة   

  .اسيمالمجلس التي نصت على تعيينهم بمر

 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة ١٦/٩/١٩٨٣ تاريخ ٨٢والمرسوم الاشتراعي رقم   

القضاء المالي لجهة النص على تعيين رئيس الديوان والمدعي العام لديه ورؤساء الغرف حيث (

 ٢٤/٦٨يعينيون كلهم بمراسيم وهذا الأمر ينطبق على المحاكم العسكرية المنظمة بموجب القانون 

  ١٣/٤/١٩٩٨تاريخ 

كذلك الأمر بالنسبة للنصوص المتعلقة بتعيين القضاة والتشكيلات والمناقلات وكلها تحد   

من استقلالية القضاء لسماحها للسلطة التنفيذية بالتدخل في الحياة القضائية وبالتالي تعتبر خرقاً 

لدولية التي انضم  من الدستور وسائر المعاهدات ا٢٠لمبدأ الاستقلالية المنصوص عنه في المادة 

  .إليها لبنان

وعلى مستوى القضاء الدستوري فإن اعطاء الحكومة الحق بتعيين نصف أعضاء هذا   

سيجعل من هؤلاء المعينين ) النصف الآخر يعين من قبل مجلس النواب في جلسة عامة(المجلس 

  .متأثرون بمن قام بتعيينهم

منظم من خارج التنظيم ) والجعفريالسني (وأخيراً وليس آخراً فإن القضاء المذهبي   

وكذلك الأمر بالنسبة ) رئاسة مجلس الوزراء(القضائي وهو يتبع السلطة التنفيذية من حيث المبدأ 

وهي لا مرجعية مدنية لها، وكلها تخالف النص ) المسيحية والإسرائيلية(للمحاكم الروحية 

ضع للمبادئ التي ترعى النظام القضائي الدستوري سيما وانها لا تحكم باسم الشعب اللبناني ولا تخ

  .بوجه عام

 فتنظيمها كله مخالف لمبدأ ٤-١-١-١أما اللجان القضائية التي ذكرناها في الفقرة   

  .الاستقلالية نظراً لتبعيتها الكاملة للسلطة التنفيذية

والملاحظ انه نظراً لعدم وجود تنظيم قضائي موحد في لبنان فإن التنظيمات المختلفة   

ستوعبت خلافاً للنصوص الدستورية وللمبادئ العالمية للاستقلالية مجموعات قضائية أساسية ا
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 من قانون أصول ٨٤تتفرع منها المحاكم الاستثنائية والخاصة وهذا ما تم تكريسه في المادة 

المحاكمات المدنية التي هي مخالفة للدستور بامتياز والتي تنص على إنشاء محاكم خاصة للنظر 

  .١٤ه استثنائي في بعض المنازعات وفق القوانين والأنظمة الخاصة الموضوعة لهابوج

  

   احترام الضمانات الدستورية لاستقلالية القضاء في الممارسة والتطبيق٤-١-١

  

ان المشكلة الأبرز والأقدم في عمل القضاء في لبنان هو التعاطي معه وكأنه مرفق عام   

نفيذية وليس كسلطة كما نص عليه الدستور وبالتالي فإن خرق من مرافق الدولة تابع للسلطة الت

مبدأ الاستقلالية أصبح عادة متبعة وأصبح القضاء خاضعاً لتأثير السلطة التنفيذية وفي بعض 

  .الحالات لتأثير السلطة التشريعية

ولعل تدخل السياسيين في عمل القضاء هو الأبرز بين المشاكل التي يعانيها وهذا التدخل   

 ٧/٢/٢٠٠٢تم تداوله والتعبير عنه صراحة في وسائل الإعلام حيث نقرأ في الصحف بتاريخ ي

تدخل فاضح لرئيس الحكومة ووزير العدل اللذين لا "... بياناً رسمياً من وزارة الداخلية جاء فيه 

...  أو توجيهه لمصلحة مرشح معين١٥يحق لأي منهما قانوناً الاتصال بالقاضي رئيس لجنة القيد

  ..."إلا ان ذلك كله قد حصل ويا للأسف بعد منتصف ليل الأحد

هذا وان اناطة أمر التعيينات والتشكيلات بالسلطة التنفيذية خلافاً لمبدأ فصل السلطات   

واستقلالية السلطة القضائية حمل السلطة التنفيذية على التدخل والتأثير المباشر في عمل السلطة 

 اعتاد القضاة على مثل هذا التدخل وساهموا فيه في كثير من القضائية والقضاة أنفسهم وقد

الحالات الأمر الذي حدا بالتفتيش القضائي إلى إصدار تعميم نشر في جريدة النهار بتاريخ 

 يطلب من بعض القضاة الذين يجرون اتصالات بمراجع سياسية في شأن ١١/١٢/٢٠٠٥

  .المناقلات القضائية كي يتجنبوا القيام بذلك

ن القضاة من استاء من مثل هذا التدخل لدرجة انه قدم استقالته احتجاجاً بعد تاريخ وم  

ومن هؤلاء وليد غمرة، وائل طبارة، منَح متري، أسامة العجوز ومنهم من . طويل من الخبرة

                                                 
يمي ومحكمة المطبوعات فبالرغم من التبريرات والفوائد المعينة لإنشائها لجهة  المثال على ذلك لجان الاستملاك ومجلس العمل التحك 14

سرعة البت والاختصاص إلا انها غالباً ما تتبع أصول محاكمات خاصة لا تراعي معايير العدالة ان لجهة إلغاء طرق المراجعة والطعن 

  . تخضع للرقابة القانونية لمحكمة التمييزولا. أو من خلال تأليف هيئات من أشخاص لا ينتمون إلى الجسم القضائي
  .لجنة القيد النيابية في انتخابات المتن الفرعية  15
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أثبت احتجاجه بكتاب الاستقالة كالقاضي أسامة العجوز الذي جاء في كتاب استقالته بعد خمسة 

  :من العمل في القضاءوعشرين سنة 

قيل لنا عندما دخلنا سلك القضاء، بأن الكفاية والعلم والعمل والجد هي المعايير الوحيدة التي "

تدخل في تقويم القاضي وتدرجه وترقيته إلا أن الحقيقة والواقع اللذان عشتهما كانا في عالم آخر، 

ية التي شهدتها، ان الاعتبارات إذ ثبت لي خلال فترة عملي ولا سيما خلال المناقلات القضائ

الأخرى السائدة في هذه البلاد، والتي لا تخفى على أحد، هي التي كانت تتقدم دائماً، وفي شكل 

ولا شيء يشير إلى ان الامور ستتبدل في المستقبل المنظور أو . أساسي على المعايير الموضوعية

  ...."البعيد وربما العكس

قاضي العجوز تردد صداه فيما بعد على لسان كبار القضاة وما جاء في كتاب استقالة ال  

حيث أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ نصري لحود إثر احالته على التقاعد  . والسياسيين

ان استقلال القضاء في لبنان وهم وهو ليس حقيقة لأن القضاء هو مجرد أداة بيد السياسيين "

  .)١٤/١١/٢٠٠٢جريدة السفير " (يتدخلون فيه

أما وزير العدل الحالي الأستاذ خالد قباني وهو كان أحد كبار القضاة السابقين فقد أورد   

ان التعيينات " ٦٣ ص ٢٠٠٤في مقال نشر له في نشرة جمعية المصارف في لبنان عدد حزيران 

ضغط القضائية تعتبر المعبر الأساسي لتدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، لأنها تشكل أداة 

فعالة على القضاء والقضاة إذ من خلالها يتم ابعاد من ترغب في ابعادهم عن المراكز أو بعض 

  ."القضايا وتعين فيها من ترتاح إليهم وإلى تجاوبهم معها

أما مجلس النواب فقد أثار في احدى جلساته عاصفة من النقد ودعا فيها بعض النواب إلى   

وقد نقلت هذا الحدث عن النائب " عن القضاة والسلطة القضائيةرفع أيدي السياسيين والمتسلطين "

وكان الرئيس رفيق الحريري قد . ١٠/٢/٢٠٠٢بطرس حرب جريدة النهار في عددها تاريخ 

القول بأن القضاء سائب في لبنان " قال فيه ٥/٢/٢٠٠٢أدلى بتصريح لجريدة النهار نشر بتاريخ 

ى آخره هو قضاء سليم ومنزه فهذه خطيئة لأن الواقع والقول ان القضاء كله من أوله إل. خاطئ

  .كما أقر بأن هناك تدخلات سياسية في القضاء". غير ذلك، هناك أخطاء وتجاوزات

انه "أما النائب وليد جنبلاط فقد أدلى في إحدى المقابلات التلفزيونية بأمر خطير وهو   

 في جريدة ٢٩/١/٢٠٠٢أعلن بتاريخ تدخل ويتدخل وسيتدخل في القضاء لأن هذا هو حال البلد و

... وليس للفقراء، وهو بحسب مزاج القاضي"ان القضاء في لبنان هو للأغنياء والأقوياء " النهار

  ".هذا هو القضاء... ولغالبية القضاة مرجع أمني محلي وغير محلي هناك ضابط مخابرات يتصل"
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لن في بيان نشر في جريدة ولم يغب مجلس المطارنة الموارنة عن هذا الموضوع فقد أع  

... ان القضاء فقد ثقة المواطنين وأصبح مسيساً وانتقائياً" حيث جاء فيه ٥/٩/٢٠٠٢الديار بتاريخ 

ويؤسفنا القول ان العدالة أصبحت مسخرة ... فكم من حق انقلب باطلاً ومن باطل انقلب حقاً

  ".لتحقيق أغراض النافذين السياسيين

سائد قبل بضع سنوات وقبل تغير الأوضاع السياسية في لبنان فإن فإذا كان هذا هو الجو ال  

الأمر لم يتبدل كثيراً ميدانياً بعد ذلك بدليل اضطرار هيئة التفتيش القضائي إلى إصدار التحذير 

  .الآنف الذكر محذرة القضاة من الاتصال بالسياسيين في شأن المناقلات

 تشرين الثاني ١١ضاء الأزمة الناشبة منذ ولعل الأبرز في استمرار خرق استقلالية الق  

 حول تعيين بعض القضاة في مجلس القضاء الأعلى حيث انتهت ولاية خمسة من قضاة ٢٠٠٥

 الخلاف بين أركان السلطة التنفيذية على تعيين البدائل عنهم وبالتالي أصبح فنشبالمجلس 

سسة القضائية حيث أوقفت المجلس في شلل مما شكل سابقة خطيرة لم يسبق أن مرت بها المؤ

التشكيلات القضائية كما أوقف تعيين ثمانية وعشرين قاضياً جديداً في ملاك القضاء العدلي وتعيين 

قضاة في مراكز شاغرة بسبب الاحالة على التقاعد وكذلك إجراء دورات للدخول إلى معهد 

مثلاً جريمة (لس العدلي القضاء أو تعيين محققين عدليين للتحقيق في جنايات أحيلت أمام المج

وكلها تنتظر الأمر السياسي بالتوافق بين أركان السلطة ) اغتيال الصحافي المرحوم جبران تويني

  .التنفيذية وهو الأمر المستعصي حالياً

وقد استدعى هذا الأمر تحركاً من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس حيث دعتا إلى إضراب 

  .١٥/٥/٢٠٠٦في رمزي تحذيري يوم الاثنين 

وأخيراً يمكن استخلاص مبدأ استقلالية القضاء دستورياً من النص الوارد في مقدمة 

 والتي تنص على ان نظام الحكم في ١٨/٩٠الدستور والمستحدثة بموجب القانون الدستوري رقم 

 ٦٦ة وكذلك نص الفقرة الثانية من الماد. لبنان يقوم على مبدأ فصل السلطات وتعاونها وتوازنها

  .من الدستور التي ترسي هذا المبدأ

  

   استقلالية القضاء المؤسساتية٢-١

  

إن استقلالية القضاء المؤسساتية تعني بالمعنى الأشمل استقلال القضاء كسلطة وكجهاز   

فإن اعتبار القضاء كسلطة يوجب التعاطي معه على هذا الأساس أسوة . وعلى هذا الأساس
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يذية وليس مجرد وظيفة تقوم بها المحاكم مما يستتبع ضرورة استقلاله بالسلطتين التشريعية والتنف

المالي والإداري عن السلطتين الاخريين وتالياً تكون ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً في 

  .ميزانية الدولة وتكون الادارة القضائية إدارة ذاتية يتولاها مجلس القضاء الأعلى

  

   الاستقلال المالي١-٢-١

  ة مستقلةينازي م١-١-٢-١

  

غير ان الأمر هو على عكس ذلك في لبنان اذ ان ميزانية السلطة القضائية هي جزء من   

غير ان مجلس شورى . ميزانية وزارة العدل يقوم بالتحكم في صرفها محتسب المالية في الوزارة

من انتزاع ) ارودالدكتور أنطوان ب(الدولة وحده دون سائر المحاكم تمكن في عهد أحد رؤسائه 

وبالرغم من وجود ملاك واضح للقضاة . الاستقلال المالي الجزئي بأن تم تعيين محتسب خاص له

يحدد رواتبهم ومداخيلهم وكيفية تدرجهم المالي فإن بنود ميزانية القضاء تخضع لتصرف وزارة 

  .١٦العدل

  

   موارد مناسبة٢-٢-١-١

  

 من مداخيل رسوم التقاضي ومداخيل تتكون موارد موازنة السلطة القضائية جزءاً  

وان الامر الجدير بالاستغراب ان هذه المداخيل تغذي الميزانية العامة للدولة نظراً . المحاكم

لضخامتها خلافاً لمبدأ مجانية العدالة كما سيأتي بيانه في حين نرى ان ميزانية القضاء التي هي 

اً رغم المداخيل الكبيرة لهذا القضاء كما جزء من ميزانية وزارة العدل تعتبر متواضعة نسبي

وبالتالي فإن هذه المداخيل لا تتناسب وحاجات القضاء المادية من وجوب تطوير قصور . ذكرنا

  .وكذلك تحسين مداخيل القضاة كما سيأتي بيانه. العدل وتجهيزاتها وتحديثها لا سيما في المناطق

  

  

  

  

                                                 
   موازنات السنوات الثلاث الأخيرة لوزارة العدل مرفقة بالتقرير 16
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   الاستقلالية الادارية٢-٢-١

  

-١ بالتعيينات والتشكيلات والترقية فإننا نحيل إلى ما كنا قد ذكرناه في البند فيما يتعلق  

  .نرى من ضرورة للتكرارلا  و٤-١-١ و٣-١-١ و٢-١

ومن جهة ثانية ليس للسلطة القضائية أي صلاحية فيما يتعلق بإدارة المرافق القضائية   

ذلك فجميع هذه الأمور الادارية المادية من قصور العدل وأماكن المحاكم والتجهيزات وما شابه 

فالأمور . هي بيد وزارة العدل، وخارجة عن سلطة مجلس القضاء الأعلى أو عن سلطة القضاة

الادارية واللوجستية هي بتصرف السلطة التنفيذية فهي تقرر الصرف عليها وصيانتها وتجهيزها 

جدر أن تكون تابعة للسلطة وكان الأ. مادياً بالمباني والأثاث والمكتبات وأدوات عمل القضاة

  .القضائية حيث ان هذه السلطة أكثر دراية بالحاجات

  

   استقلالية القضاة الشخصية٣-١

   ضمانات لحماية الأمن الجسدي والاقتصادي١-٣-١

  

   حماية الأمن الجسدي١-١-٣-١

  

نية تعرض القضاة في لبنان أثناء الاحداث الأليمة وبعدها ونظراً للظروف السياسية والأم  

السائدة في البلاد لا سيما الجريئون منهم لمخاطر أمنية كبيرة وصلت إلى حد التصفية الجسدية 

 وللمرة الثالثة على التوالي مع القاضي ناظم ٢٨/١٢/٢٠٠٥على نحو ما حصل بتاريخ 

وقبل ذلك كان أحد القضاة قد تعرض .  الناظر في مرحلة من المراحل ملف بنك المدينة١٧الخوري

.  النار عليه في مكتبه في قصر العدل في بيروت وقد نجا بأعجوبة من إصابته الخطرةلإطلاق

كما ان حادثة مقتل القضاة الأربعة في صيدا الجالسين على قوس المحكمة والذين لم يتم القبض 

على قتلتهم حتى الآن لا تزال المثل الأبرز على المخاطر التي يتعرض لها القضاة وقد انعكس 

ر معنوياً على القضاء اللبناني بحيث أصبح ينظر إليه وكأنه عاجز وخائف من التصدي هذا الأم

مع العلم ان . للجرائم الكبرى والقضايا المطروحة وتالياً الاستعاضة عنه بالقضاء الدولي حماية له

من وبالتالي فلا بد من تكثيف الحماية للقضاة سيما . القضاء الدولي هو قضاء استثنائي وغير دائم

                                                 
  ).١( والهامش رقم ٣ لمزيد من التفصيل مراجعة المقدمة فقرة  17
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وهذه الحماية غير متوفرة حالياً خارج قصور . يتولى منهم مهمات حساسة قد تعرضه للمخاطر

العدل ومباني المحاكم حتى ان هذه الحماية داخل هذه الأماكن فهي غير كافية بدليل إطلاق النار 

 من قبل أحد أقرباء ٢٠٠٥على أحد المتهمين وقتله بعد خروجه من قاعة المحاكمة وذلك عام 

  .المجني عليه

  

   الأمن الاقتصادي للقضاة٢-١-٣-١

  

وبالرغم من ان . لا شك ان تأمين دخل كاف للقاضي أمر أساسي في دعم استقلاليته  

الوضع المادي الحالي للقضاة يعتبر مقبولاً إلا انه ليس بالمستوى الذي يجعل من سلوكه المادي 

  .حاجة في بعض الحالاتمريحاً لتأدية واجبه دون الإحساس بالغبن أو حتى ال

غير انه يطرح حالياً موضوع خفض التقديمات الاجتماعية للقضاة بدل رفعها وذلك   

بخفض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة وهو أمر يهدد استقلالية القاضي في معيشته 

ع اليومية وهذا لا يجوز لأن استقلال القاضي لا يقاس فقط تجاه السلطة السياسية أو الوض

وسوف نتناول أوضاع القضاة . الاجتماعي إنما تجاه الحاجات المادية وأي وجه من وجوه العوز

  .المادية في مكان آخر من هذا التقرير

  

   تحريم التدخل والتأثير الخارجي والداخلي على القرارات القضائية٢-٣-١

  

تعطاف قاض كتابة  من قانون العقوبات تجرم كل من يقوم باس٤١٩كنا قد ذكرنا ان المادة   

  .أو مشافهة لمصلحة أحد المتقاضين

 تعريفاً للقضاء المستقل على انه يعني ١٩٨١كما ان اللجنة الدولية للحقوقيين وضعت عام   

ان كل قاض يجب أن تكون له الحرية لتقدير القضايا أمامه حسب تقديره للوقائع وحسب فهمه 

ضغط مباشر أو غير مباشر من أي جهة لأي للقانون بدون أي تدخل غير مناسب أو ترهيب أو 

  .سبب كان

فبالإضافة إلى إدارة السلطة . ولبنان مشارك في هذه اللجنة وموافق على مقرراتها  

القضائية مالياً وإدارياً من قبل السلطة التنفيذية فقد أعطي لهذه الاخير بشخص وزير العدل سلطة 
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ها كما أعطي لرئيس الجمهورية صلاحية اصدار العفو تحريك النيابة العامة أي التأثير المباشر علي

  .الخاص ملغياً بذلك مفاعيل الحكم الجزائي

فالتدخل الخارجي يتمثل كما رأينا سابقاً بأبشع صورة في تدخل السلطة التنفيذية في أعمال   

مثلة م في اتجاهات معينة والمثل على ذلك الأهالقضاة ومحاولة التأثير عليهم في أحكامهم وتوجيه

 تحت عنوان احترام الضمانات الدستورية لاستقلالية القضاء في ٤-١-١التي أوردناها في الفقرة 

  .الممارسة والتطبيق

وهناك قضاة عوقبوا وظيفياً بسبب قضائهم سيما وانهم لم يقبلوا التأثير على هذا القضاء   

مخالفات وهو يتمتع بخبرة  الذي كان ينظر في دعاوى الجنح وال١٨من قبل السياسيين كأحد القضاة

كبيرة، فأثناء توليه هذا المنصب عرضت عليه قضايا تتعلق بأشخاص ينتمون إلى تيار سياسي 

كما عرضت عليه . معين فقضى بشرعية هذا التيار وان من حق المنتمين إليه التعبير عن رأيهم

 أحد السياسيين مسألة الدنانير العراقية التي كانت بحوزة أحد المدعى عليهم القريب من

وعلى اثر صدور هذين الحكمين ثارت ثائرة ذوي السلطة في . المعارضين فقضى باعلان براءته

ذلك الوقت وبدلاً من ترقية القاضي المذكور وكان له احقية بذلك أبقي في مكانه وحددت 

  .صلاحياته بالنظر في المخالفات وعقود السيارات

 الذي حكم في قضايا تتعلق ١٩ المستعجلة في المتنومثل هذا الأمر حدث مع قاضي الأمور  

فتم نقله من مركزه وعين قاض آخر مكانه في قضايا . بإحدى البلديات المحسوبة على جهة معينة

  .العجلة في المتن

ولا يقتصر التدخل الخارجي على السلطة التنفيذية فقط إنما يمتد في بعض الاحيان إلى   

 بعض الحالات قوانين تحد من صلاحية القاضي وحريته في السلطة التشريعية التي تصدر في

 من قانون العقوبات لإلغاء الأسباب التخفيفية ٤٥٩إصدار الاحكام كما حدث عندما عدلت المادة 

في جرائم القتل العمد وبالتالي أصبح القاضي ملزماً بالحكم بالاعدام خلافاً لقناعته الأمر الذي أدى 

أو كما حدث . عن إصدار الاحكام لتعارضها مع ضميرهم وقناعاتهمإلى استنكاف بعض القضاة 

 من قانون انتخاب مجلس ٦٨مؤخراً في القانون الذي أصدره مجلس النواب وعدل فيه المادة 

 MTVالنواب حيث أصبح بموجب هذا التعديل الحكم القضائي الصادر بإقفال محطة تلفزيون 

لرغم من ان إغلاق هاتين المحطتين كان جائراً ولم وبا. ومحطة إذاعة جبل لبنان بحكم الملغى

                                                 
  . القاضي المنفرد الجزائي في بيروت فوزي خميس 18
  . القاضي محمد وسام مرتضى 19
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يراعي الأصول القانونية عند إصدار الاحكام، إلا أنه كان يمكن تصحيح الوضع بوسائل أخرى لا 

  .تؤدي إلى التدخل في أحكام السلطة القضائية

ه كما ان هناك تأثيرات دينية ومذهبية وعشائرية تلعب في كثير من الاحيان دوراً في توجي  

 بالرغم من أحكام بعض القضاة الذين لا يتمتعون بحصانة شخصية تجاه هذا النوع من التأثير

أما التأثير الداخلي فيتمثل في كثير من .  وتزايد التأثير السياسييتضاؤل التأثير العشائري والعائل

م التي الحالات بتأثير القضاة الأعلى درجة والأقدم على من هم أقل منهم مركزاً في الأحكا

  .يصدرها هؤلاء وذلك بالطريقة نفسها التي يمارسها السياسيون

وكان وزير العدل السابق المحامي المرحوم خاتشيك بابكيان يقول أمام زملائه من   

  ".لن تصدقوا ان أحداً لن يؤثر على قاض مثل قاض آخر زميل له: "المحامين

يعرفون انك لا تتأثر بتدخلات " بمرارة وقد ردد أحد القضاة الحاليين هذا الواقع عندما قال  

  ".السياسيين فيرسلون لك قضاة زملاء لك ليتدخلوا معك في قضايا معروضة أمامك

  

   حصانة نسبية بوجه الملاحقة المدنية والجزائية٣-٣-١

  

يتمتع القضاة أثناء ممارستهم عملهم القضائي بحصانة نسبية تجاه الملاحقات الجزائية   

  .والمدنية

  

   المسؤولية الجزائية١-٣-٣-١

  

ان ارتكاب القاضي لجريمة في سياق ممارسته لوظيفته كقبول رشاوى خارج هذه   

وتبقى هذه الملاحقة . الممارسة يؤدي إلى ملاحقته أمام المحاكم الجزائية أسوة بغيره من المواطنين

ول خاصة أمام وقفاً على صدور إذن بها تبعاً لاجراءات معينة كما ان المحاكمة تتم وفق أص

 من قانون ٤٤المادة (الهيئة العامة أو الغرفة الجزائية لمحكمة التمييز وذلك حسب درجة القاضي 

  ).القضاء العدلي
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   المسؤولية المدنية٢-٣-٣-١

  

  .يجب التفريق في هذا المجال بين القضاء العدلي والهيئات القضائية الأخرى  

ن أصول المحاكمات المدنية على حالات  وما يليها من قانو٧٤١فقد نصت المادة   

المسؤولية في شأن أعمال القضاء العدلي حيث تقام دعوى المسؤولية عن أعمال القضاة أمام 

الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ليس ضد القضاة إنما ضد الدولة اللبنانية التي يكون لها وحدها حق 

ألزمت بتسديدها أي ان القانون وضع الرجوع ضد القاضي لتحصيل التعويضات التي تكون قد 

  .فاصلاً بين المتقاضين والقاضي

ولا يشذ عن هذه القاعدة سوى الحالات التي تكون فيها الدولة هي المتضررة مباشرة من   

العمل القضائي والحالات التي تجوز المداعاة في شأنها وهي الاستنكاف عن إحقاق الحق، الغش 

م أو الحالات الأخرى التي نص عليها القانون في شأن مسؤولية والخداع، الرشوة والخطأ الجسي

  .النيابة العامة التي لم تراع الأصول المعينة لمذكرات الجلب والاخطار والتوقيف

وتخضع للأصول المذكورة أعلاه جميع أعمال القضاة سواء ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو 

  .الجزائيةالنيابة العامة وتشمل كل المحاكم المدنية و

أما فيما يتعلق بالقضاء الإداري فلا يوجد أي نظام مماثل يسمح بمداعاة القضاة أو بمداعاة   

الدولة لمسؤوليتها عن أعمالهم وهو أمر خطير سيما وان ليس لهذا القضاء حالياً سوى درجة 

فرع من محاكمة واحدة فلا يمكن بالتالي تصحيح أي خطأ عادي أو جسيم قد يرتكبه قضاة هذا ال

  .وبغياب النص فقد تصبح الحصانة مطلقة دون أي وازع. القضاء

المسؤولية ) ولو نظرياً( التي تبقى ٢٠أما القضاء الطائفي فهناك تمييز بين المحاكم الروحية  

 التي تلقى تبعة المسؤولية عن ٢١عن أعمالها على عاتق الطوائف والمحاكم الشرعية والمذهبية

ولا توجد عملياً أية نصوص أو أعراف تبين مسؤولية قضاة هذه . أعمالها على عاتق الدولة

  .المحاكم ومدى حصانتهم التي في غياب النص تبدو مطلقة

  

  

  

                                                 
  . التابعة للطوائف المسيحية والاسرائيلية 20
  . العلوية– الدرزية – الشيعية –السنية :  التابعة للطوائف الإسلامية 21
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   رواتب مناسبة٤-٣-١

  

يتناول القاضي الأصيل راتباً شهرياً يعادل عند تعيينه في أولى الدرجات ما يفوق قليلاً   

 ويستمر في .ل.ل ١٥٠٠٠٠كل سنتين بمعدل الألف دولار أميركي ويحصل على ترقية درجة 

الترقية حتى الدرجة الثانية والعشرين ويظل يتناول العلاوة المالية ولو أصبح قاضياً فوق القمة 

  .أ. د/٣٠٠٠وعند بلوغه القمة يصبح راتبه حوالى 

ويضاف للقاضي المتزوج تعويض عائلي للزوجة والأولاد وإذا كان الراتب الأساسي   

اضي متواضع نسبياً بالمقارنة مع مستوى غلاء المعيشة في لبنان حالياً إلا أن عناصر الشهري للق

  .أخرى تضاف إلى هذا الراتب لتجعل الدخل الذي يتمتع به مقبولاً

ومن المداخيل الاضافية تلك المتأتية من صندوق تعاضد القضاة الذي تأسس بالقرار رقم   

ير الاسكان والتعاونيات والمنظم بالمرسوم  الصادر عن وز١٩٨٢ آذار ٤ق تاريخ /٦٦/١

 ويتغذى هذا الصندوق من اشتراكات القضاة ومن ١٩٨٣ تموز ٢٩ تاريخ ٥٢الاشتراعي رقم 

مساهمات ترصد في موازنة وزارة العدل ومن رسوم تستوفى من قيمة الدعاوى أمام المحاكم 

السير المحصل وفقاً من غرامات % ٣٠ورسوم أخرى تستوفى من معاملات السجل التجاري و

  ...)للأحكام القضائية وغيرها من الموارد وهبات ووصايا الخ

ويتمتع بعض القضاة بتعويضات شهرية إضافية لقاء عضو يتهم في المجلس العدلي   

 من القانون رقم ١٥المادة (أو تعويضات اختصاص ) ٢٣/١٢/١٩٩٥ تاريخ ٧٧١٥مرسوم (

  .من أساس الراتب% ٥٠لتعويض إلى ويصل هذا ا) ١٩٦٨ شباط ٧ تاريخ ١٩/٦٨

 ٧ويتقاضى بعض القضاة المعينون خارج مدينة بيروت إضافات إلى الراتب تتراوح بين   

  .وفقاً لبعد المحكمة عن العاصمة% ١٥و

خاصة لا مجال للخوض فيها . وللقضاة أعضاء اللجان القضائية أو المنتدبون تعويضات  

  .هنا

واتب القضاة مقبولة وجيدة بالنسبة لرواتب باقي فمع مجموع هذه المداخيل تصبح ر  

العاملين في ملاكات الدولة الأخرى، حيث لا توجد أية تعويضات إضافية سوى بعض الضمانات 

الصحية والإعانات المدرسية الضئيلة وبالتالي تصبح مداخيل القضاة تفوق باقي مداخيل القطاعات 

  .%٥٠الادارية بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 
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   حرية التعبير والتجمع٤-١

  

   حرية التعبير١-٤-١

  

ليس هناك من نص يمنع أو يحد من حرية القاضي في التعبير عن آرائه وأفكاره سوى ما   

هذا ما جاء على لسان رئيس مجلس شورى الدولة في اللقاء الحواري . يفرضه عليه سر المذاكرة

  .الذي أجري معه والمرفق بهذا التقرير

يس مجلس شورى الدولة في المقابلة المذكورة ان حرية التعبير يجب أن تشمل وأوضح رئ  

الحرية الدينية وحرية الاجتماع والحرية السياسية وأيد حرية التعبير بالكتابة والإعلام كما عارض 

موجب التحفظ الذي يقيد حرية القاضي وطالب بايجاد أسس معيارية معينة للأخذ بها تحول دون 

من التعبير أحياناً فموجب التحفظ بالنسبة له يجب أن يقتصر على الأحكام مما يعني منع القاضي 

ان للقاضي الحق بإبداء آرائه والتعبير عن قناعاته الشخصية في جميع الحقول الاجتماعية ولا يحد 

  .من هذه الحرية سوى ملفه القضائي حيث لا يجوز أن يرتكز في قناعته إلا على معطيات الملف

نحا بعض القضاة ممن شاركوا في حلقة الحوار المعمق التي عقدت في وزارة العدل وقد   

 هذا المنحى معتبرين ان حرية التعبير هي من ركائز تعزيز استقلالية ٢٠٠٥تموز / ١٤بتاريخ 

  )الحوار ملحق بهذا التقرير. (القضاء

ري معه والمرفق وهذا الأمر أكده أيضاً النائب بطرس حرب في اللقاء الحواري الذي أج  

  .أيضاً بهذا التقرير

والواقع ان القضاة في لبنان هم جزء من المجتمع اللبناني الذي يتمتع بحرية تعبير كبيرة   

قد تصل في بعض الحالات إلى درجة المغالاة وهذا ما رأيناه في فقرات سابقة عندما أوردنا انتقاد 

  .صحفبعض رجال القضاء لهذا القضاء بقسوة وعلى صفحات ال

  

   الحق في إقامة التجمعات٢-٤-١

  

ان هذا المبدأ مطبق في بعض البلدان مثل فرنسا مثلاً وبعض الدول الغربية الأخرى حيث   

وهو ... يحق للقضاة الانخراط في الأحزاب السياسية أو إنشاء نقابات مهنية ذات ميول سياسية الخ

  .اةأيضاً مقبول بشكل آخر في مصر من خلال تجمع نادي القض
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 ٢٩/١١/١٩٨٥ تاريخ ٤٠/٣٢كما ان الجمعية العمومية للأمم المتحدة أقرت بقرارها رقم   

مبدأ الاتاحة للقضاة بتأسيس جمعيات أو نقابات لتمثيل مصالحهم في سبيل تعزيز استقلالية السلطة 

ة  من إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لاستقلال السلط٩ و٨المادتان (القضائية 

القضائية إلا أن الوضع قد يكون مختلفاً في لبنان حيث اعتبر الدستور ان القضاء سلطة أسوة 

 وليس كما كان الجدل قائماً في فرنسا (Pouvoir judiciaire)بالسلطتين التنفيذية والتشريعية 

  (Autorité judiciaire)حول اعتبار القضاء سلطة مستقلة أو سلطة عامة 

  .ن اعتبار القضاء سلطة يتنافى مع إمكان إنشاء نقابة للقضاءلذلك يرى البعض ا  

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأمر ليس مطروحاً حالياً إذ ان القانون لا يجيز لمن   

يتولى الوظائف العامة الانخراط في الاحزاب السياسية من جهة كما لا يجيز لهم إنشاء النقابات 

 إقامة التجمعات الأخرى من مثل النوادي التي ترعى الشؤون الخاصة إلا أنه لا يمنع من. المهنية

  .بأصحاب العلاقة ومنهم القضاة

وعندما طرح هذا الأمر على بعض القضاة كان جوابهم سلبياً وكان موقف الدكتور غالب غانم 

رئيس مجلس شورى الدولة واضحاً في هذا الشأن إذ أنه عارض مبدأ الانتظام في الأحزاب 

قابات معتبراً انه ليس مبدأ أساسياً نظراً لتقطع أوصال المجتمع وطبيعة التركيبة اللبنانية إذ من والن

وبالوقت نفسه محافظاً على ) ديني أو سياسي أو فلسفي(الصعب تصور قاض ملتزم باتجاه معين 

وذكرت وهذا المنحى أيده النائب بطرس حرب أثناء المقابلة التي جرت معه . ثقة الناس بعدالته

  .سابقاً

  

   ضمان الاستقرار الوظيفي٥-١

  

   سن للتقاعد١-٥-١

  

نظراً لأن القضاة في لبنان يعينون ولا ينتخبون انتخاباً فهم يخضعون لنظامهم الوظيفي   

وبالتالي فإن سن تقاعد القضاة محددة في القانون حيث يتقاعد القاضي حكماً عند بلوغه سن 

  .الثمانية والستين عاماً
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شذ عن هذا السن سوى قضاة المجلس الدستوري إذ يمكن تعيينهم بسن أعلى وهم ولا ي  

عادة من القضاة المتقاعدين أو من المحامين ورجال القانون ذوي الأعمار المتقدمة والخبرة 

  .الطويلة

  

   نظام للترقية٢-٥-١

  

 في المادة حدد اعلان الأمم المتحدة في شأن المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية  

  . منه بعض العوامل الموضوعية للكفاءة والنزاهة والخبرة كأساس لنظام ترقية القضاة١٣

والترقية بمفهومها العام هي الترقية في الدرجة الوظيفية تبعاً للملاك القضائي حيث يتدرج   

نظر عن القاضي بنيله درجة أعلى حكماً كل سنتين يستتبعها زيادة في الراتب وهذه تأتي بغض ال

  .الكفاءة

والترقية تعني أيضاً إعطاء القاضي وظيفة قضائية في مركز هام كمكافأة على نزاهته   

وخبرته وكفاءته وهذه ليس لها من نظام محدد في لبنان وهي تخضع للمزاج الإداري والسياسي 

  .سيما وان التعيين في المراكز العليا كما أسلفنا يتم بمرسوم

لمعمق التي تمت مع القضاة كانت شكوى أحد المشاركين في الحلقة فأثناء حلقة الحوار ا  

انه لا يزال رئيساً لمجلس عمل تحكيمي بالرغم من كفاءته ) غير موثقة(من هؤلاء القضاة 

وخبرته الطويلة في حين ان من هم أقل منه مستوى وخبرة أصبحوا رؤساء في الاستئناف وقد 

وقد يحدث أن لا يرقى قضاة عقاباً على أحكام أصدروها . عزا ذلك إلى عدم توفر دعم سياسي له

 ٢-٣-١لا تساير السياسيين المعنيين كما حدث للقاضيين اللذين أوردنا ذكرهما سابقاً في الفقرة 

  .من هذا التقرير

  

  وما ينطبق على الترقية ينطبق على تعيين القضاة ونقلهم

  

   تعيين القضاة بناء على قواعد موضوعية٣-٥-١

  

تعيين القاضي في لبنان يتم شأنه شأن البلدان التي تتبع النظام الروماني الجرماني ان   

يبدأ بالانتساب إلى معهد الدروس القضائية بعد أن يجتاز المرشح امتحاناً ) نظام القانون المدني(
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فالقواعد . للدخول إلى المعهد بنجاح ويحكم هذا الانتساب قواعد موضوعية وأخرى شخصية

ة تختص بالكفاءة العلمية كحصول المرشح على إجازة في الحقوق اللبنانية وإتقان اللغة الموضوعي

العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية وأن يكون دون سن الخامسة والثلاثين وألا يكون 

  .٢٢محكوماً بجناية أو بجرم شائن وحسن السيرة والسلوك وخال من العاهات والأمراض السارية

 الشروط الشخصية فتتعلق بالوضع العائلي والشخصي وهذه معايير ذاتية تتعلق أما  

بالمحيط الاجتماعي للمرشح للقضاء وقوة شخصيته، وهذه المعايير يتم التثبت منها بوسائل خاصة 

  .وهو ما يحدث في بعض الحالات. وبالمقابلة الشخصية وفي هذا المجال يمكن الاستنساب

عد إتمام دراسة تمتد إلى ثلاث سنوات في المعهد واجتياز الامتحان بنجاح ويعين القاضي أصيلاً ب

  .وهو معيار موضوعي يخضع له جميع طلاب من قضاة متدرجيت

وقد يحدث أن يعين في بعض الاحيان قضاة من بين المحامين فعلى هؤلاء أيضاً أن يجتازوا 

  .دة وأخرى شخصيةامتحاناً للقبول وأن تتوافق مؤهلاتهم لمعايير موضوعية محد

  

  للمناقلاتنظام  ٤-٥-١

  

يخضع القضاة في لبنان إلى المناقلات بين المحاكم والدوائر حيث تتم هذه المناقلات في   

  . كل سنتين(Rotation)بداية كل سنة قضائية ويخضعون لنظام المداورة 

ى والسلطة  وتخضع لاستنسابية مجلس القضاء الأعلللمناقلاتولا يوجد أية معايير ثابتة   

التنفيذية وهي أداة فعالة في ممارسة الضغط والتأثير على القضاة، وهو أمر يحدث في الكثير من 

فهناك قضاة يستمرون في مراكز وضعوا فيها لسنوات طويلة في مناطق نائية دون . الحالات

مكننا إيراد وي. سبب إلا لعدم وجود من يتدخل لمصلحتهم لنقلهم إلى مراكز أكثر أهمية أو ملاءمة

  .الكثير من الأمثلة في هذا الموضوع غير اننا سنحجم حفظاً لمصلحة هؤلاء القضاة

  

   منع انتداب القضاة لمهمات غير ذات طابع قضائي أو قانوني٥-٥-١

  

                                                 
م  لا يوضح النص أنواع العاهات إنما يؤخذ بعين الاعتبار السلامة الجسدية والنفسية للمرشح كسلامة الحواس والقدرة على التحك 22

  .بالجسد والخلو من الأمراض المعدية وسلامة العقل
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قانون تنظيم القضاء العدلي على ان  (١٥٠/٨٣ من المرسوم الاشتراعي ٤٤تنص المادة   

يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقاً لأحكام القضاة مستقلون في وظائفهم ولا 

  .القانون

 من نفس المرسوم تحرم على القاضي الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف ٤٧والمادة   

إلا انه يبقى من حق القاضي العمل في التدريس في . العامة أو الجمع بينها وبين أي عمل مأجور

الي بعد حصوله على ترخيص بذلك من وزير العدل للقضاة العدليين الجامعات ومعاهد التعليم الع

ومن الرؤساء لقضاة مجلس الشورى وديوان المحاسبة ويعمل بالترخيص سنة فسنة ويجب ألا 

  . ساعة في السنة١٢٥تتجاوز مدة التدريس 

 من نظام مجلس ١٥ و١٤ والمواد ١٥٠/٨٣ من المرسوم الاشتراعي ٤٨غير ان المادة   

لدولة تجيز نقل القاضي بموافقته إلى إحدى الادارات أو المؤسسات العامة وكثيراً ما شورى ا

يحدث هذا الأمر فينتدب قضاة إلى مراكز إدارية كأن يتم تعيينهم محافظين كما هو الوضع بالنسبة 

ة لمحافظة البقاع حيث عين لها أحد القضاة أو انهم ينتدبون للعمل في وظائف لدى السلطة التنفيذي

كما هو حال أمين عام مجلس الوزراء حالياً وهو قاض لدى مجلس شورى الدولة حيث لا علاقة 

  .للوظيفة المنتدب إليها بالاعمال القانونية المباشرة

ويحدث كثيراً أن يعين قضاة كوزراء وتحفظ لهم مراكزهم القضائية وهذا أمر غريب   

حالات وزراء للعدل وهذه أخطرها حيث حيث عين بعض القضاة وزراء للطاقة وفي كثير من ال

انه يصبح مسؤولاً عن إدارة القضاء مالياً وإدارياً ويمارس تأثيره على النيابات العامة ثم يعود 

  .بعدها إلى مركزه القضائي

  

   نظام للتأديب٦-٥-١

  

يعتبر الإخلال بواجبات القاضي وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب خطأ يعاقب   

ويوجد في لبنان نظام متكامل للتأديب سوف نأتي على تفاصيله عند بحث موضوع . ديبياًعليه تأ

ونظام التأديب نظام متكامل وموضوعي ويجيز للقاضي . الكفاءة في الباب الثالث من هذا الفصل

  .٢٣الدفاع عن نفسه بحيث يخفف من إمكانية التصرفات الاعتباطية إلى الحد الأقصى

  

                                                 
  . أدناه٤-٣ لمزيد من التفصيل يرجى مراجعة المقطع  23
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   النزاهة والحياد-٢

  

   النزاهة المؤسساتية١-٢

  

   صلاحيات محددة وفعالة للمحاكم١-١-٢

  

 من الدستور التي تشترط ٧إن مبادئ الوجاهية والعلنية في المحاكمات مكرسة في المادة   

كما ان هذه المبادئ مكرسة في . تأمين المساواة أمام المحاكم مع احترام الحقوق المدنية الكاملة

 ولبنان من واضعي هذا الإعلان حيث كان ممثله ١٠لانسان المادة الإعلان العالمي لحقوق ا

وأضافت هذه المادة شرط ممارسة . الدكتور شارل مالك عضواً في اللجنة الثلاثية المكلفة وضعه

  .القضاء بنزاهة

ولبنان أبرم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أضاف شرطاً من بين   

  .روط أن تكون المحاكمات الجزائية من درجتينما جاء فيه من ش

وبالانتقال إلى الواقع القانوني والتطبيقي لا بد من التفريق بين القضاء العادي والقضاء   

  .الاستثنائي

  

   القضاء العادي١-١-١-٢

  

إن صلاحية المحاكم العادية أي التابعة للقضاء العدلي المدني والجزائي محددة بوضوح   

ي أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات الجزائية وهذان القانونان يراعيان ودقة في قانون

 وقابلية الأحكام لطرق الطعن والمراجعة –المبادئ الأساسية لعدالة المحاكمة وهي الشفافية 

والمسؤولية عن الاعمال القضائية والرقابة والمحاسبة الاداريتان لأعمال القضاة وسهولة اللجوء 

  .اءإلى القض

والشفافية تتمثل في مبدأ تعليل الأحكام وهو الأمر الذي يتيح للمحاكم العليا مراقبة صحة   

  .الأحكام فمخالفة التعليل يمثل مخالفة للنظام العام وسبباً من أسباب ابطال الحكم

كما ان المحاكم الجزائية التي تطبق قانون أصول المحاكمات الجزائية تحترم بوجه عام   

  .الجديدالجزائية راءة التي نص عليها بصراحة قانون أصول المحاكمات قرينة الب
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 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولا يشذ عن ٤٨٤أما العلنية فقد نصت عليها المادة   

  .ذلك سوى إجراءات التحقيق في بعض القضايا الخاصة والعائلية

للسرية هي أكثر الاجراءات ولا بد هنا من الاشارة إلى ان اجراءات التحقيق الخاضعة   

القضائية عرضة لشكوك المواطنين لا سيما إذا طال أمدها مما يؤدي بالإعلام في بعض الحالات 

إلى اختلاق وقائع أو استقصائها من مراجع غير موثوقة كما حصل في قضية الطفلة ناتالي دباس 

كثرت الاشاعات حول  حيث ١١/٢/١٩٩٨المنشورة في جريدة النهار ملحق حقوق الناس تاريخ 

سبب وفاتها الأمر الذي أدى إلى بلبلة في الرأي العام وإلى إلحاق الاساءة بأشخاص تبين فيما بعد 

  .ان لا علاقة لهم بسبب الوفاة وكان قد وجه الاتهام إليهم دون الاستناد إلى مجريات التحقيق

ي حال انقسام هيئة المحكمة حول وأخيراً نذكر بأن القانون اللبناني يجيز نشر الآراء المخالفة ف

  .الحل القانوني للمسألة المطروحة في الدعوى المدنية أو الجزائية أو الادارية

  

   القضاء الخاص والاستثنائي٢-١-١-٢

  

ان الكثير من المبادئ الخاصة بالمحاكمة العادلة لا تطبق في المحاكم الخاصة والاستثنائية   

 المبادئ المنصوص عليها في الدستور أو في المعاهدات وبالتالي فهي تخالف بوجه أو بآخر

  .الدولية التي انتمى إليها لبنان والتي أسلفنا ذكرها

  

   مخالفة مبدأ الشفافية١-٢-١-١-٢

  

 المحاكم الاستثنائية كالمحاكم العسكرية لا تطبق مبدأ تعليل الاحكام وهو المبدأ إن بعض  

وهذه المحاكم تصدر أحكامها بصيغة أجوبة على . هاالذي يتيح للمحكمة الأعلى بممارسة رقابت

 والمنشور في جريدة ١٩/٥/١٩٩٥ تاريخ ١٩٢أسئلة ومنها على سبيل المثال القرار الصادر برقم 

  : حيث ورد فيه حرفيا١٤/١/١٩٩٨ً تاريخ اسنالالنهار ملحق حقوق 

مدة للادانة ويكفي أن تجيب وحيث ان المحكمة العسكرية غير ملزمة بالتعليل أو ببيان الأدلة المعت"

على الأسئلة المبينة ويحق لها بما لها من سلطان بالتقدير أن تستنسب ان هنالك أدلة متوافرة 

لتكوين قناعتها لأدانة بعض المدعى عليهم أو لإعلان براءة البعض الآخر ولا رقابة للمحكمة 

  ".العليا على هذا التقدير
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 من قانون ٤ المعطاة للمحاكم العسكرية بموجب المادة هذا بالإضافة إلى الصلاحية الواسعة

 وهذه الصلاحيات تطال ١٣/٤/١٩٦٨ تاريخ ٢٤/٦٨تنظيمها واختصاصها الصادر بالقانون رقم 

  .أي مدني في تعاطيه مع العسكري في الجرائم العادية

  

   مخالفة مبدأ تعدد درجات المحاكمة٢-٢-١-١-٢

  

مراجعة يشكل أحد المبادئ الهامة لمراقبة ومحاسبة الأداء أسلفنا ان قابلية الاحكام لطرق ال  

القضائي غير ان هناك بعض المحاكم الخاصة كالقضاء الاداري المتمثل في مجلس شورى الدولة 

والمجلس الدستوري والمجلس العدلي تصدر أحكامها بدرجة واحدة وبالصورة النهائية وهذا من 

 إلى أحد أعضاء الهيئة الحاكمة فت تسند دراسة الملأخطر الأمور اذ انه في كثير من الحالا

ويستمع الباقون إلى تقريره فيصدر الحكم فعلياً عن شخص واحد قد يجانبه الصواب في بعض 

  .الحالات ولا سبيل لتصحيح الخطأ بأية طريقة من الطرق وقد يؤدي هذا الخطأ إلى إعدام بريء

  

   مخالفة مبدأ العلنية٣-٢-١-١-٢

  

إلى مخالفة مبدأ تعدد درجات المحاكمة وإمكانية الطعن بالحكم فإن مجلس بالإضافة   

شورى الدولة والمجلس الدستوري لا يطبقان مبدأ الوجاهية إنما يصدران أحكامهما دون سماع 

  .الاطراف إلا عبر المذكرات

  

  اختصاص المجلس العدلي في  في تحكم السلطة التنفيذية ٤-٢-١-١-٢

  

محكمة استثنائية تختص بالنظر في الجرائم التي تمس أمن الدولة المجلس العدلي هو   

  .ومؤلفة من خمسة قضاة من القضاة الأعلى رتبة ومن مدعي عام التمييز مدعياً عاماً لديها

والدعاوى التي ينظرها المجلس العدلي هي فقط تلك المحالة إليه بموجب قرار من السلطة   

فسه والمدعى العام لديه لا يباشر أية ملاحقة إلا إذا أحيل الملف التنفيذية فهو لا يتحرك من تلقاء ن

  .إليه بقرار من السلطة التنفيذية وهذا القرار مطلق واستنسابي ومتروك لتقدير هذه السلطة
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وقد حدثت في السنة الأخيرة المنصرمة مجموعة من الجرائم السياسية في لبنان منذ   

تشهاد باسل فليحان إلى الصحافي سمير قصير فجورج استشهاد الرئيس رفيق الحريري إلى اس

وأيضاً جريمتي تفجير الوزير الياس المر والصحافية مي شدياق واغتيال الصحافي جبران . حاوي

  . ومؤخراً الوزير بيار الجميلتويني

ومن واقع تسلسل هذه الجرائم بالإضافة إلى جرائم تفجير أخرى في مناطق متعددة من   

اراً وقتلى يبدو ظاهراً انها مترابطة وتهدف إلى ضرب السلم الأهلي في البلد لبنان أوقعت دم

والوزير بيار الجميل وزعزعة الاستقرار فقد أحيلت مثلاً جريمة اغتيال الصحافي جبران تويني 

إلى المجلس العدلي دون باقي الجرائم دون سبب مقنع في حين ان هذه الجرائم تأتي في سياق 

  .واحد كما ذكرنا

  

 مخالفة المحاكم المذهبية والروحية لمبدأ القاضي الطبيعي والقاضي الوطني ٥-٢-١-١-٢

  ومبدأ المساواة أمام القانون ومبادئ تدرج درجات المحاكمة ومبدأ السيادة الوطنية

  

  . المحاكم المذهبية السنية والشيعية والدرزية-

 رسميين يعينون بمراسيم بالرغم من ان قضاة وموظفي هذه المحاكم يعتبرون موظفين  

 من ٢٠جمهورية غير ان هذه المحاكم لا تصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني خلافاً لنص المادة 

الدستور ولا تطبق القوانين الوضعية إلا جزئياً حيث ان احكامها واجراءاتها تستند إلى مبادئ 

 قضاة هذه المحاكم لا تتوفر فيهم كما ان. شرعية خاصة بها ولا تكوِّن جزءاً من التشريع اللبناني

  ١-٢-٥-١الشروط التي يجب أن تتوفر للتعيين وفق القانون الوضعي والتي ذكرناها في الفقرة 

 من قانون أصول ٢وهذه المحاكم لا تراعي بوجه عام قواعد القانون الدولي التي أوجبت المادة 

وفي هذا الاتجاه تعترف هذه . اخليالمحاكمات المدنية احترامه وتقديمه على نصوص القانون الد

المحاكم بالاحكام الصادرة عن مراجع شرعية خارج الأراضي اللبنانية والصادرة عن مراجع تقيم 

في بلدان لا تعترف بسلطات الهيئات أو المحاكم الشرعية وتطبق القانون المدني من مثل قرارات 

ف الدولة الفرنسية بأية سلطة لها أو المراجع الدينية الموجودة في فرنسا مثلاً حيث لا تعتر

وتالياً فإن هذه المحاكم تتجاوز علاقات الدول ببعضها لتقيم علاقات مع أطراف غير . لقراراتها

  .معترف بها في دولها
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ولا تطبق هذه المحاكم مبدأ المساواة أمام القانون حيث تفرق في المعاملة بين الرجل   

غير المنتمي إليه وما سوى ذلك من أمور تعتبر خرقاً صارخاً والمرأة وبين المنتمي إلى مذهبها و

  .للدستور اللبناني والمعاهدات الدولية

   المحاكم الروحية للطوائف المسيحية والاسرائيلية-

  :ينطبق على هذه المحاكم ما ينطبق على المحاكم الشرعية ونضيف ما يلي  

ية إنما من قبل مراجعهم الدينية قضاة هذه المحاكم لا يعينون من قبل السلطة اللبنان  

الخاصة ولا يخضعون لسلطة الدولة أو لرقابتها وهم في أغلب الأحيان لا يتمتعون بالكفاءة العلمية 

  .ولا يستوفون شروط التعيين في القضاء

وفي بعض الحالات ان قسماً من هؤلاء القضاة هم من غير اللبنانيين خلافاً لنص المادة   

  . من الدستور١٢

ان تعددت درجات المحاكمة لدى هذه المحاكم فإن المرجع الأعلى لمراجعة الحكم يكون و  

في معظم الاحيان خارج الأراضي اللبنانية أما في دمشق أو القاهرة أو روما الأمر الذي يعيق 

  .الطعن بالحكم ويجعله اما باهظاً أو شبه مستحيل في الكثير من الحالات

 السيادة اللبنانية تطبق في لبنان من قبل السلطات القضائية وهذه الأحكام الصادرة خارج  

اللبنانية وكأنها صادرة في الأراضي اللبنانية خلافاً لكل مبادئ الاستقلال والسيادة ومن المستغرب 

بتحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية  المتعلق ١٩٥١ نيسان ٢ان قانون 

وكانها " سلطة"والاسرائيلية أطلق على هذه المراجع ومنها المحاكم الخاصة الروحية وصف 

سلطات عامة قائمة خارج الدستور وموازية للسلطة الوطنية اللبنانية خلافاً لكل المبادئ القانونية 

  .والدستورية

ع هذه المراجع بوضع السلطات العامة الخارجة عن الدستور ما والمثل الصارخ على تمت  

 حيث نشر قانون الاحوال الشخصية ٢٠٠٣نشر في العدد خمسين من الجريدة الرسمية سنة 

الجديد لطائفة الروم الأرثوذكس بتوقيع بطريرك الطائفة وحده دون أي مرجع مدني أو دستوري 

ي يجب أن تمر بالتصويت عليها في مجلس النواب وتنشر خلافاً للآلية اصدار القوانين ونشرها الت

  .بتوقيع رئيس الجمهورية

   المحاكم شبه القضائية-

. وأخيراً نشير إلى وجود مجالس العمل التحكيمية التي تختص بالنظر في القضايا العمالية  

آخر وهذه المجالس مؤلفة من قاض وأعضاء لا ينتمون إلى الجسم القضائي كممثل عن العمال و
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عن أرباب العمل وتصدر أحكامها باسم الشعب اللبناني متبعة قواعد أصول المحاكمات المدنية إلا 

وبالتالي فلا رقابة لمحكمة من الدرجة . ان احكامها غير خاضعة للاستئناف إنما للتمييز فقط

لمخالفة الأعلى على الوقائع التي يوردها حكم هذا المجلس حيث ان محكمة التمييز مختصة بنظر ا

  .للقانون وخرقه دون الوقائع

  

   قوانين وأنظمة محددة وإلزامية لمكافحة الفساد٢-١-٢

  

 ٢٧/١٢/١٩٩٩ صادر بتاريخ ١٥٤يوجد في لبنان قانون لمكافحة الفساد يحمل الرقم   

وهو المعروف بقانون الاثراء غير المشروع وهذا القانون حل محل قانون مشابه سابق كان قد 

ينات من القرن الماضي غير ان هذا القانون والقانون الذي سبقه لم يطبقا بطريقة صدر في الخمس

  .دقيقة وواضحة إلا لماماً وفي حالات استنسابية وفي كثير من الحالات كيدية

ويعود عدم تطبيق هذا القانون بشكل سليم إلى أسباب عدة منها الغرامات والعطل   

وبسبب الحصانات . ويض عن مداعاته وهي باهظةوالضرر المقرر لمصلحة المدعى عليه كتع

التي ما زالت قائمة ويتمتع بها الموظفون العامون والقضاة وسواهم من المعنيين بتطبيق هذا 

  .٢٤القانون وأيضاً بسبب عدم وجود قانون يتيح الوصول إلى المعلومات لتوفير وسائل الاثبات

  

   قانون للأخلاقيات القضائية٣-١-٢

  

ن حالياً قانون خاص بالأخلاقيات القضائية إلا أنه توجد شرعة للأخلاقيات ليس في لبنا  

وهذه الشرعة تتناول مسلك . ٢٠٠٢القضائية أقرها القضاة أنفسهم بالتشاور فيما بينهم عام 

القاضي الأخلاقي وتصرفاته المهنية والاجتماعية وهذه الشرعة هي بمثابة العهد الخاص بين 

ستوى القانون ولا تشكل مخالفتها أساساً للادانة أو للتأديب هذا ولم يتجل القضاة ولا ترقى إلى م

  .تأثير هذه الشرعة بشكل واضح حتى الآن

كما ان مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ومكتب مجلس شورى الدولة   

سلوكيات يعمدون من حين إلى آخر إلى إصدار التعاميم والتوجيهات إلى القضاة للتقيد بآداب و

                                                 
 من الملاحظ ان هناك اجماعاً على وجود فساد في بعض القطاعات القضائية ولا سيما على مستوى القضاء الجزائي وقد انعكس ذلك  24

  .والمرفقة بهذا التقريرفي نتيجة الاستبيان الذي أجري حول القضاء 
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القضاء كعدم الظهور في الاجتماعات العامة والسياسية منها وتجنب المآدب والحفلات الاجتماعية 

والظهور بلباس مناسب لائق ومحتشم وتجنب التصريحات والتزام قواعد الشفافية وما إلى ذلك من 

  .واجبات التحفظ والانصراف الجاد إلى العمل القضائي

  .وتسلم إلى القضاة شخصياً ضمن ظروف مغلقةولهذه التعاميم طابع سري   

 أجرى وزير العدل اللبناني آنذاك الدكتور بهيج طبارة مباحثات مع ١٩٩٤وفي عام   

أعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس هيئة التفتيش القضائي لاعداد ورقة عمل بشأن أخلاقيات 

وقد تبنى مؤتمر رؤساء . لدوليةوسلوكيات وآداب القضاة تستوحي المعطيات اللبنانية والعربية وا

 توصية بناء لطلب وزير العدل اللبناني ٢٠٠٤هيئات التفتيش القضائي العربي المنعقد في شباط 

وقد تم . وقد ظهرت هذه الشرعة العام الماضي. بوضع شرعة عربية للاخلاقيات القضائية

 شرعة الاخلاقيات تعميمها على الدول العربية المختلفة وينطبق عليها ما ذكرناه بخصوص

  .٢٥القضائية اللبنانية

أما الواقع الميداني فإن الكثير من القضاة دون التعميم لا يقيمون وزنا للأخلاقيات   

  .القضائية ويتصرفون بخلافها تماماً والأمثلة على ذلك كثيرة

  

   النزاهة الشخصية٢-٢

  

   أمام القانونيز في أخذ القرار بما فيه احترام مبدأ المساواة عدم التح١-٢-٢

  

ان حيادية القاضي تؤمن المساواة بين أطراف الدعوى وهي تفترض أمرين الأول حياد   

  .القاضي بذاته وعدم تحيزه والثاني حياديته في سياق الدعوى

  

   الحيادية الذاتية-

وهذه تفترض أن يكون القاضي على مسافة واحدة من الأفرقاء في الدعوى من دون أي   

انحياز إلى أي منهم وبالتالي أن يكون منزهاً عن التعصب الديني والعرقي نظرة مسبقة أو 

  .والسياسي والعشائري والعائلي أو المناطقي

                                                 
  . لم تنشر هذه الشرعة إنما يمكن الحصول على النص من إحدى هيئات التفتيش القضائي العربية 25
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والقاضي اللبناني مدعو إلى الحكم بين طوائف وأعراق وأجناس عديدة من البشر وبين   

الصحيحين في لبنانيين وأجانب وهنا تكمن الصعوبة التي تقتضي مواجهتها بالتأهل والتدرب 

المعهد القضائي وقبل ذلك يجب وضع معايير دقيقة لاختيار المرشحين للقضاء ممن لديهم 

المؤهلات الذاتية والاجتماعية لتخطي الميول المختلفة المترسخة في اللاشعور الطائفي أو 

  .٢٦العشائري أو العنصري والتي لا تخفى على العارفين بالواقع الاجتماعي اللبناني

هة ثانية فإن مبدأ الحيادية يلقى استثناءات قانونية أبرزها المحاكم الطائفية ومن ج  

والعسكرية والمحاكم التحكيمية التي تنظمها النقابات المهنية مثل التي تنظمها نقابة المهندسين 

  .للبت بالعقود الهندسية) وهي شبه إلزامية(

وص القانونية المتعلقة بعدم تضارب وان من أهم الضمانات القانونية لتطبيق الحيادية النص  

المصالح كما سيأتي بيانه لاحقاً والنصوص الآيلة إلى نقل الدعوى للارتياب واعتماد مبدأ تعدد 

قضاة المحكمة وتفضيلها على نظام القاضي المنفرد حيث تصبح الحيادية أسهل ممارسة والتوسط 

  .والتدخلات أصعب

زئياً في محاكم الدرجة الأولى وذلك كحل للاختناق غير ان الامر الأخير غير مطبق إلا ج  

  .القضائي

  

   عدم تحيز القاضي في مجريات الدعوى-

هذا المبدأ يسمى أحياناً بالوجاهية في الدعاوى المدنية وأحياناً أخرى حق الدفاع في  إن   

المحاكمة الجزائية وهو يفترض دعوة أفرقاء الدعوى اصولا للحضور وإبلاغهم الأوراق 

  لمستندات وإتاحة الحق لهم للجواب والإطلاع على الملف وإعطاءهم الوقت الكافي لذلكوا

ويفترض هذا المبدأ أيضاً امتناع القاضي عن الحكم بما ليس مطلوباً أو أن يستند إلى   

  .أسباب قانونية لم يناقشها الفرقاء أو إلى أسباب واقعية وصلت إلى علمه من خارج الملف

ئ منصوص عنها في قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية المطبقة جميع هذه المباد  

  .في لبنان

غير ان هذا المبدأ لا يطبق بدقة في بعض الحالات فمثلاً لا يراعى حق الدفاع في بعض   

كما ان مبدأ إعطاء المتهم في الدعوى الجزائية حق الدفاع عن النفس يستلزم . المحاكمات التأديبية

لاستعانة بمحام يستأمنه على أسراره ويصبح كوسيط بينه وبين القاضي من هنا أهمية تمكينه من ا

                                                 
  . لا يوجد حالياً تأهيل خاص للقضاة في المعهد بهذا الاتجاه كما ان القبول في المعهد يراعي فقط التوازن الطائفي في هذه الأمور 26
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وتكمن الخطورة في انتهاك هذا المبدأ كما حدث في شأن منع محامي . في المحاماة" سر المهنة"

  .الدكتور سمير جعجع من الاختلاء بموكلهم أثناء اعتقاله

واة لواحدة من أعلى الهيئات القضائية في وأيضاً تجلت عدم الحيادية وخرق لمبدأ المسا  

لبنان وهو المجلس العدلي الذي استنكف عن اتخاذ قرار بخصوص اعتقال سمير جعجع في وزارة 

الدفاع ولم يكن قد شرِّع السجن فيها بعد بانتظار صدور قانون خاص يشرع ذلك السجن في حين 

  .نظم قانوناًانه كان عليه اصدار القرار بنقله إلى السجن العام الم

وأخيراً نكرر ما أوردناه في مكان آخر من هذا التقرير عندما ناقشنا النزاهة والحياد لا   

 ومتفرعاتها حول الانتقادات الموجهة إلى مراحل التحقيق الأولي أمام ١-١-٢سيما في الفقرة 

 ,نونية تجيزهالضابطة العدلية حيث يمنع فيها حضور المحامين ويتم هذا المنع دون أية نصوص قا

أو الأصول المتبعة أمام المحاكم العسكرية التي تجيز توكيل محام من بين الضباط العسكريين أو 

الدفاع من دخول بالحق المعطى للضابط رئيس المحكمة باتخاذ قرار بمنع المحامي المكلف 

  .المحكمة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إذا ارتكب خطأ مسلكياً جسيماً

  

  اضحة وإلزامية لعدم تضارب المصالح بين القاضي والمتقاضين قواعد و٢-٢-٢

  

إن تكريس مبدأ عدم تضارب المصالح في القانون يعتبر أساسياً لترسيخ مبدأ عدم التحيز   

والنصوص الآيلة إلى عزل القضاة أو تنحيهم في حالات معينة يستفاد . في أخذ القرار القضائي

ين القاضي وأحد الخصوم وهذا ما نصت عليه المادة منها وجود علاقة خاصة أو خصومة ما ب

 من نفس القانون ٧٦٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية بالنسبة إلى القضاة والمادة ١٢٠

وهذه المواد تفرض على القضاة أو المحكمين اطلاع أفرقاء الدعوى على . بالنسبة إلى المحكمين

  .مأسباب التنحي أو العزل تحت طائلة بطلان الحك

 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقل الدعوى من ١١٦ومن جهة ثانية أجازت المادة   

محكمة إلى أخرى إذا وجد سبب يبرر الارتياب بحياد المحكمة أو كان من شأن نظر الدعوى لدى 

  .ويتخذ القرار بالنقل من قبل محكمة التمييز. احدى المحاكم أن يحدث اضطراباً في الامن

ية العملية تطبق هذه القواعد بوجه عام ان لم يكن بمبادرة من المتقاضين فإن القضاة ومن الناح

في ) ميرنا بيضا(يأخذون هذه المبادرة بأنفسهم وهذا ما حصل مثلاً عندما تنحت إحدى القاضيات 

بيروت، وكانت تنظر بقضايا الايجارات، عن نظر ملف إحدى الجمعيات التي كانت تنتمي إليها 
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وهذا ما فعله أيضاً أحد القضاة المتقاعدين بعد تعيينه محكماً في إحدى . لها سلك القضاءقبل دخو

المنازعات من قبل رئيس محكمة بداية زحلة وذلك لأنه كان قد أعطى رأياً في ملف النزاع قبل 

  .تعيينه كحكم

  

   التصريح الدوري والإلزامي عن الدخل والممتلكات٣-٢-٢

  

لتصريح الدوري والإلزامي يوجب اسبين إلى السلطة القضائية لا يوجد نص خاص بالمنت  

  .عن الدخل والممتلكات، حتى انه لا يوجد نص عام بالتصريح الدوري

 من القانون رقم ٤غير ان القضاة يخضعون كسائر موظفي القطاع العام لنص المادة   

ى كل قاض من  المسمى قانون الإثراء غير المشروع وهي توجب عل٢٧/١٢/١٩٩٩ تاريخ ١٥٤

الدرجة الثالثة أو ما يعادلها وما فوق أن يقدم عند مباشرته وظيفته القضائية تصريحاً موقعاً منه 

  .يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجته وأولاده القاصرون

ية ولا يلزم والملاحظ انه بعد تقديم التصريح المذكور لا توجد أية متابعة أو مراقبة فعل  

القاضي بأية تصاريح دورية وحتى خروجه من السلك القضائي ومن الصعوبة بمكان مراقبة 

تنامي ثروة القاضي إلا من مظاهر البذخ التي يعيشها لأنه إذا كان من الممكن التأكد من ثروته 

ارمة التي غير المنقولة فإنه من غير الممكن معرفة أمواله النقدية نظراً للسرية المصرفية الص

  .تطبق في لبنان

ومن هنا وجوب تفعيل أدوات المراقبة والتفتيش وتنمية مفاهيم الخدمة والشفافية لدى   

  .المنتمين إلى القضاء

  

   مدى وعي القضاة للمهمة القضائية٤-٢-٢

  

من المهم جداً أن يعي القضاة انهم يمارسون سلطة عامة من أهم السلطات لأنها تخدم   

وانهم ليسوا مجرد موظفين قائمين بتنفيذ مرفق عام أو مؤسسة عامة أسوة بباقي . مرفق العدالة

  .موظفي الإدارة

 بعنوان مستوى الفساد ١٩/١٠/٢٠٠٥وقد جاء في مقال منشور في جريدة النهار الصادرة بتاريخ 

  :في لبنان حسب مؤشر منظمة الشفافية العالمية

 49 



 

نان حيث وجوه الفساد كثيرة وهي تتكاثر القضاة هم الحل اليوم للعديد من مشكلات لب"  

 رشوة، إثراء غير مشروع تبييض أموال استغلال نفوذ، (clientelisme)زبائنية : باستمرار"

وصولاً إلى التفجيرات الارهابية مروراً بجرائم اجتماعية .. تعسف الادارة، توقيف اعتباطي"

تلاعب في : ة ودلالة على عمق الفسادوإقتصادية أصبحت تعتبر اعتيادية ولكنها ليست أقل خطور"

 مياه نتوزيع التيار الكهربائي تعد على شبكة الخدمات العامة، غش في المواد الغذائية، تلوي"

جميعها دون استثناء تقع تحت سلطة القضاء وفي صلب ... الشرب والطبيعة، جرائم ضد البيئة"

  .عمل القضاء"

 المسؤولية التي هم مكلفون بها ويتصرفون فالسؤال المطروح هو هل يعي القضاة عظمة"  

  ."على هذا الأساس"

في الكثير من الحالات يتصرف القضاة وكأنهم موظفون عاديون يؤدون وظيفة تخدم   

مرفق العدالة ويقتنعون بهذا القدر من المفهوم لمهمتهم غير ان هناك قضاة رائدون يعون البعد 

 القاضي وهذا الأمر تجلى في مجموعة من الأحكام الانمائي والإصلاحي الذي يمكن أن يقوم به

الرائدة التي أصدرها بعض القضاة في لبنان لا سيما في ميدان حقوق الانسان من مثل الدفاع عن 

الحريات والحقوق الأساسية والدينية وحرية الصحافة وتطبيق مبادئ الديمقراطية رغم الجو الذي 

قة وقد نشر جزء من هذه الأحكام من قبل المؤسسة كان ضاغطاً على القضاء في السنين الساب

اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأميركية للشرق الأوسط وذلك في شهر 

  .٢٠٠٦آذار عام 

أما مبادرة الشراكة الاميركية هذه فهي تنسق اليوم مع القضاء اللبناني لتطوير أداء القضاة تقنياً 

 اعتبار انه المدخل الأساسي والضامن لأي تطور اقتصادي ونمو هو وجود قاض وعلمياً على

  )١١/٤/٢٠٠٦جريدة النهار (كفوء يوحي الثقة للمستثمرين 

ونخلص إلى القول بأن المؤسسة القضائية هي هيئة معنوية يعمل فيها أفراد يمثلون فيها   

وأعضائها، إلا أنه لا يمكن إنكار ان وان كان لا يمكن تجزئة وحدة الحال بين المؤسسة . الرافعة

تحقيق العدالة بمعنى الاحتكام إلى الضمير وكتابة الاحكام ولفظها والاضطلاع بمسؤولياتها يكون 

 دفاعاً عن العدالة –كتاب نماذج أحكام رائدة (على يد القضاة كأفراد وليس المؤسسة كجهاز 

  ٢٧)٢٠٠٦والانصاف والحريات في لبنان طبعة 
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  اهة في إجراءات المحاكمة النز٣-٢

  

-٢كنا قد تناولنا هذا الموضوع عند معالجتنا النزاهة المؤسساتية والنزاهة الشخصية تحت البندين 

  .وعليه فاننا نحيل إليهما. ٢-٢ و١

إلا أننا وتلافياً للتكرار سنعالج بعض الأمور التي لم نتطرق فيها بشكل موسع في البندين 

المساواة أمام القضاء عموماً على اعتبار ان مبادئ المحاكمة العادلة من المذكورين لا سيما مسألة 

علنية وشفافية وحيادية وحق دفاع بالإضافة إلى توفر طرق الطعن بالأحكام قد تطرقنا إليها في 

  .البنود المذكورة

  

   المساواة أمام القضاء في النصوص١-٣-٢

  

 أمام القضاء عموماً أمام محاكم مماثلة مبدأ المساواة أمام القضاء يفترض أن الكل سواء  

  .ووفق أصول مماثلة دون أي تمييز وانهم سواء أمام القضاة الناظرين في قضاياهم دون انحياز

والقانون اللبناني يأخذ بمبدأ المساواة هذا فيشمل كل اللبنانيين والمقيمين على الأراضي   

 دينهم والاستثناء الوحيد عن هذه القاعدة هم اللبنانية أياً كانت جنسيتهم أو عرقهم أو جنسهم أو

حملة جوازات السفر الاسرائيلية دون أن يطال ذلك اليهود من غير الاسرائيليين والمساواة أمام 

. القضاء هي وجه من أوجه المساواة أمام القانون وهي مكرسة في الدستور والقوانين الوضعية

  .والمعاهدات الدولية

لدستور تنص على ان لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على الفقرة ج من مقدمة ا  -

  .المساواة في الحقوق والموجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل

المادة السابعة من الدستور نصت على ان كل اللبنانيين سواء أمام القانون وهم يتمتعون   -

  .فرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهمبالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون ال

المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان كرست مبدأ المساواة لكل إنسان مع الآخرين   -

بأن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ونزيهة نظراً عادلاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته 

  .وأية تهمة جنائية توجه إليه

  

  اواة أمام القضاء في الواقع المس٢-٣-٢
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  :تفترض المساواة أمام القضاء توفر ثلاث شروط رئيسية

   المساواة في حق المقاضاة-

   وحدة المحاكم والقواعد المتبعة لديها-

   الحق بالرجوع إلى المراجع الأعلى للطعن بالأحكام-

  

حول دون ملاحقة أما الشرط الأول فيعتوره خلل بسبب وجود امتيازات قانونية واقعية ت  

أشخاص معنيين كأعضاء الهيئات النيابية والتنفيذية المتمتعين بالحصانات وكذلك المنتمين إلى 

نقابات مهنية وأعضاء السلك الدبلوماسي وبعض الموظفين من رتب ومراكز معينة والذين تقتضي 

 العدالة وعدم توازن الإجراءات برفع الحصانة عنهم لملاحقتهم الأمر الذي يشكل عائقاً على تحقيق

  .أو مساواة مع أخصامهم

والعائق الثاني أمام تحقيق المساواة أمام القضاء فيتمثل بمخالفة مبدأ مجانية العدالة فبالرغم   

  .من أهمية هذا المبدأ فإن المشرع اللبناني لم يعتمد هذا المبدأ إلا جزئياً

يرة أشدها الرسم النسبي عن فقانون الرسوم القضائية فرض على المتقاضين رسوماً كث  

من قيمة المبلغ المطالب به أو المحكوم به % ٢،٥المطالبة وعن تنفيذ الأحكام والتي تصل إلى 

 دفع قسطه الاول والجدير بالذكر ان هذا الرسم لا يدفع مرة واحدة إنما يتكرر) ٧١٠/٩٨القانون (

وإذا ما أضفنا الرسوم .  وتمييزاً في كل درجة من درجات المحاكمة استئنافاًالبالغ ربح الرسم

الأخرى من رسم تعاضد القضاة وهو خمس الرسم النسبي والرسوم المقطوعة والتبليغات وطوابع 

  .المحاماة وتسجيل الوكالات في نقابة المحامين تصبح هذه الرسوم من أكثر الرسوم ارتفاعاً

لغ المطالب بها أو من قيمة المبا% ٢٠وتصل أتعاب المحامين في بعض الحالات إلى   

  .مبالغ مقطوعة يتفق عليها مع المحامي يدفع قسم منها سلفاً

أما برامج المعونة القضائية فمتوفرة جزئياً وتفترض شروطاً شبه تعجيزية بالرغم من الجهود التي 

  .بذلتها نقابة المحامين وبعض المنظمات الخاصة

راً معسراً لطبقة معينة من الناس إن هذه العوامل مجتمعة تجعل اللجوء إلى القضاء أم  

خل بمبدأ المساواة أمام القضاء وبحق الجميع باللجوء إلى القضاء وقد يؤدي في بعض الحالات تو

  .إلى استيفاء الحق بالطرق الخاصة من خارج العدالة فيخل بالتوازن الاجتماع
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 العمل غير ان مبدأ المجانية يطبق جزئياً لدى بعض المحاكم الخاصة مثل مجالس  

أمام لجان الاستملاك الابتدائية وفي الدعاوى كذلك التحكيمية حيث يعفى العمال من دفع الرسوم و

  .الشخصية المرفوعة أمام القضاء الجزائي

  

   رقابة قضائية فعالة على إجراءات المحاكمة٣-٣-٢

  

ها إن قانون أصول المحاكمات فرض أصولاً صارمة على إجراءات المحاكمة وأناط تطبيق  

بالقضاة غير ان القضاة يستنسبون في تطبيق هذه الاجراءات ولا يتقيدون بالمهل المنصوص عنها 

 مهلاً إلزامية لإصدار الاحكام تفي هذه القوانين حيث يعتبرون ان هذه المهل هي مهل حث وليس

ن هناك الاعتبارات الشخصية للقاضي في إنجاز الدعوى والتعاطي مع الملف آخذاً بعيكما أن 

الاعتبار تراكم الملفات لديه فتصبح مبادئ المحاكمة العادلة مجرد شكليات فيطول أمد المحاكمة 

مما يؤدي في كثير من الحالات إلى وضع استنكاف عن إحقاق الحق فتؤجل الجلسات إلى فترات 

طويلة ولا تصدر الأحكام في أوقاتها وقد يتأخر صدورها في بعض الاحيان عن الموعد المحدد 

  ..هذا الصدور سنة أو أكثرل

ولا بد في معرض هذا البحث من الإشارة إلى تصرف هيئة القضايا في وزارة العدل   

فهذه الهيئة التي يرأسها قاض وأعضاؤها . وهي الممثل القانوني للدولة في الدعاوى المقامة ضدها

الجلسات أو لأوراق من القضاة يعيقون في كثير من الحالات سير العدالة بعدم تبلغهم لمواعيد 

الدعاوى إلا وفق مزاجهم فيحتفظون بأوراق التبليغات ولا يعيدونها إلى أقلام المحاكم إلا وفق 

استنسابهم وقد يطول شهوراً الأمر الذي يعيق سير المحاكمة في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً 

حاكم للطعن بأمر تحصيل صادر ونورد في هذا المقام مثالاً على دعوى مقامة أمام احدى الم. فيها

حيث طلب المعترض تقصير المهل فقصرت وأعطيت الدولة ) الاتصالات(عن احدى الوزارات 

مهلة خمسة أيام للجواب وعندما حاول مندوب الاعلان ابلاغها موعد الجلسة والمهلة المقصرة 

ار القضائي بكل بساطة استولت هيئة القضايا على الاعلان ولم تعده إلى المحكمة وهكذا ألغت القر

  .وحالت دون المحكمة واتخاذ القرار بوقف التنفيذ

  

 توفر طرق طعن محددة للطعن بالقرارات القضائية وإمكانية الطعن بكافة القرارات دون ٤-٣-٢

  استثناء
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  . وكنا قد عالجناه جزئياً قبل ذلكالثالثسنعالج هذا الموضوع في الباب 

  

  علومة القانونية والأحكام القضائية إمكانية الحصول على الم٥-٣-٢

  

ان القوانين والمراسيم والقرارات التي تصدر عن مختلف السلطات في لبنان تنشر في   

إلا أن هذه . الجريدة الرسمية التي تصدر أسبوعياً كما تصدر في بعض الاحيان بأعداد خاصة

 إنما يمكن الحصول عليها الجريدة لا تباع للجمهور بشكل واسع أو توزع على المؤسسات الخاصة

وهذه الجريدة غير . بواسطة الاشتراكات أو من بعض المكتبات القليلة التي يمكن أن تؤمنها

  .ممكننة حتى الآن إنما تصدر فقط بصيغتها الورقية

هذا على المستوى الرسمي أما على المستوى الخاص فيمكننا القول بأنه لا توجد في لبنان   

ونية متكاملة بمعنى انها تؤمن كافة المعلومات المتعلقة بالقوانين ويمكن بعد بنوك معلومات قان

 إنما توجد بعض المؤسسات الفردية التي تعنى ,الوصول إليها بسهولة عبر الوسائل الالكترونية

بنشر وتوزيع بعض المجموعات القانونية أو الكتب وهذه لا تجد لها زبائن إلا من بين ذوي 

ية مع العلم ان الغالبية العظمى من هذه المجموعات لا تزال مجموعات الاختصاص وبكلفة عال

  .ورقية

أما الأحكام القضائية واجتهادات المحاكم فلا تنشر بشكل عام لتكون بمتناول العموم إنما توجد 

كما يقوم بعض . بعض المجلات القضائية والدوريات التي تنشر منتخبات من هذه الاحكام

جال قانون بنشر بعض هذه الاحكام والتعليق عليها في كتب تباع في المختصين من قضاة ور

  .المكتبات المتخصصة

أما من يريد الإطلاع على ما يهمه من أحكام قضائية فلا سبيل له إلا التوجه إلى أقلام   

المحاكم للحصول على صور عن هذه الاحكام إذا تمكن من الوصول إلى الملف المعني وبكلفة 

  .ير من الحالاتعالية في الكث

  

   الكفاءة-٣

  

   مؤهلات ملائمة للقضاة والمساعدين القضائيين١-٣
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   معايير محددة وموضوعية للمؤهلات القضائية١-١-٣

  

كنا قد بحثنا هذا الموضوع جزئياً عند بحثنا ضمان الاستقرار الوظيفي وحددنا المعايير   

 الكفاءة العلمية والأخلاقية والتدريب التي يتم على أساسها تحديد مؤهلات المرشحين للقضاء وهي

  .في معهد القضاء أو خبرة محددة عند الاختيار من بين المحامين

غير ان هذا الأمر يطال فقط المؤهلين للقضاء العدلي والإداري والمالي دون القضاء   

وسنأتي بالتفصيل على هذا . العسكري أو الطائفي كما انه لا يطال المساعدين القضائيين

  .موضوع في الفقرات التاليةال

  

   المؤهلات العلمية والمهنية المناسبة٢-١-٣

  

في هذا المجال أيضاً بين القضاء العدلي والإداري والمالي وبين القضاء يجب التفريق   

العسكري والطائفي حيث شروط التحصيل العلمي لشهادة الحقوق وإتقان لغة أجنبية لا ينطبق على 

للذين يعينيون من بين رجال الدين دون أن يكون لديهم في أغلب الأحيان قضاة القضاء الطائفي ا

كما ان قضاة المحاكم العسكرية فيكتفي بأن يكونوا حاصلين على شهادة . العلم والخبرة المطلوبة

الحقوق دون المرور بالتدريب في معهد قضائي ولذلك فغالباً ما يفتقر هؤلاء القضاة للخبرة العلمية 

باستثناء المدعي العام لدى هذه المحاكم وهو عادة قاض يتم اختياره من القضاة . والميدانية

العدليين المتخرجين من المعهد القضائي أو المعينين وفقاً لمعايير الخبرة والكفاءة المطلوبة لاختيار 

  .القضاة

حصيلهم أما المساعدون القضائيون فهم إجمالاً الكتبة ورؤساء الأقلام والمباشرون ويكون ت  

وهم . العلمي إجمالاً دون الجامعي ومن حملة الشهادات الثانوية أو التكميلية في بعض الحالات

أيضاً الخبراء وهؤلاء يوجد تفاوت كبير في تحديد مؤهلاتهم فمنهم من يلزم القانون بأن يكونوا 

تفي من أصحاب الاختصاص كالمهندسين والأطباء وآخرون لا يطلب منهم أي مؤهل علمي ويك

  .بخبرتهم الميدانية كخبراء السير مثلاً

  

   قواعد للمعايير الأخلاقية٣-١-٣
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النص القانوني ينحصر في التأكد من ان المرشح للوظيفة القضائية متمتع بحقوقه المدنية   

وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة وسليماً من الأمراض والعاهات وكان من المعتمد عرفاً أن يتم 

المرشح للقضاء في بيئته ومجتمعه للتأكد من حسن سيرته وسلوكه غير ان هذه التحري عن 

الوسيلة لم تعد مطبقة فعلياً ويكتفي بالوسائل المتاحة القابلة للاثبات من مثل مدونات السجل 

  .العدلي

  

   معايير موضوعية لاختيار القضاة٢-٣

  

  .ن والاداريين والماليينان ما سنتناوله في هذا الباب لا يطال سوى القضاة العدليي  

  

   معايير محددة وموضوعية للاختيار١-٢-٣

  

ان معايير الاختيار الموضوعية هي مبنية على توفر المؤهلات العلمية والأخلاقية التي   

ذكرناها في البند السابق وذلك بالنسبة للقضاة العدليين والاداريين والماليين أما القضاة العسكريون 

ناك من معايير محددة لاختيارهم سوى حصول القاضي العسكري على شهادة والطائفيون فليس ه

غير ان هذه المؤهلات تطبق بشكل متفاوت على المرشحين للقضاء وهذا ما سنبينه في . الحقوق

  .النقاط التي ستلي

  

   معايير محددة لتقييم المؤهلات١-١-٢-٣

  

 في توفر المستندات التي يطلب  أعلاه فإن المعايير محددة١-٢-٥-١كما ذكرنا في البند   

أما الأمور المتعلقة بالوضع الشخصي والمؤهلات الذاتية للمرشح . ٢٨من المرشح للقضاء تقديمها

حيث من المحتمل أن تثار بعض التساؤلات حول . فهي متروكة لاستنساب وتقييم اللجنة الفاحصة

  .٢٩صيةالتقيد بصرامة التقييم في بعض الحالات أثناء المقابلات الشخ

  

                                                 
  . والشرح حولها في الهامش-١-٢-٥-١ تحيل إلى ما أوردناه في الفقرة  28
   أدناه٢-٢-٣ مراجعة الفقرة  29
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   امتحان قبول عام وتنافسي٢-١-٢-٣

  

المبدأ في لبنان هو أن يتم تعيين القضاة من القضاة المتدربين الذين تم قبولهم للدخول إلى   

  .المعهد القضائي وأتموا فيه بنجاح مدة تدريب ودراسة تمتد إلى ثلاث سنوات

 وأخلاقياً وفق ما ذكرنا وهؤلاء قبل أن يقبلوا في المعهد يجب أن يكونوا مؤهلين علمياً  

وأن ينجحوا بالمباراة التي يجريها مجلس القضاء الأعلى بواسطة لجنة من القضاة يعينها لهذه 

الغاية كما يجب أن يتم قبولهم بعد النجاح بالمباراة في المقابلة الشخصية التي تتم أمام مجلس 

  .لمقبولينالقضاء الأعلى الذي يحدد بعد هذه المقابلة لائحة المرشحين ا

غير ان الواقع هو غير ذلك لأنه يمكن أيضاً اختيار القضاة من بين المحامين ذوي الخبرة   

 كان خرقاً كبيراً للمعايير ١٩٩٥ وبالفعل فإن ما تم عام .أو من بين المساعدين القضائيين

القليلة والمؤهلات إذ أن أكثر من ثلث الجسم القضائي تم تعيينه من بين المحامين ذوي الخبرة 

ومن بين المساعدين القضائيين دون المرور بالتدريب في المعهد القضائي كما ان التدخل السياسي 

  .والطائفي والعشائري كان له دور كبير في اختيار هؤلاء القضاة وتعيينهم

  

   اختبار نفسي-٣-٢-١-٣

  

 يطلب من ولا. لا يوجد اختبار نفسي بالمعنى العلمي للكلمة يطبق على المرشح للقضاء  

وبالتالي فإن الاختبار الوحيد هو . ٣٠هذا المرشح سوى أن يكون سليماً من الأمراض والعاهات

فقضاة هذا المجلس . المقابلة التي يجريها المرشح بعد فوزه بالمباراة مع مجلس القضاء الأعلى

  .اراً نفسياًيقيمون شخصية المرشح من خلال حوارهم معه خلال هذه المقابلة وهذا لا يعتبر اختب

غير ان اشتراط السلامة من الأمراض والعاهات يتيح للجنة الفاحصة أن تطلب الاختبار   

  .النفسي غير انها لم تطلب ذلك حتى الآن

وفي الحوار الذي أجري مع المحامين والقضاة في حلقتي الحوار المعمق أكد هؤلاء على   

عامة للمرشح وان مروره باختبار نفسي أمر أن السلامة النفسية هي جزء لا يتجزأ من الصحة ال

مطلوب ومفيد لأن عدداً من الذين دخلوا القضاء وكانوا من الأوائل في المباراة فشلوا بعد ذلك في 

  .أدائهم حيث ثبت انهم لا ينسجمون مع المهمة القضائية

                                                 
  .أعلاه) ٢٩( تكرر الملاحظة  30
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   نظام تقييم إلزامي ومحدد٢-٢-٣

  

م مؤهلات المرشحين للقضاء تنقسم إلى نوعين يتبين مما ذكرناه في البنود السابقة ان تقيي  

نوع محدد وهي توفر الشروط الموضوعية والنجاح في المباراة الخطية وأخرى غير محددة وهي 

القبول من قبل مجلس القضاء الأعلى بعد المقابلة التي يجريها المرشح وهذه المقابلة التي تخضع 

  .ط سوى القناعة الشخصيةنتيجتها لاستنساب هؤلاء القضاة ليس لها من ضاب

وتجدر الملاحظة في هذا السياق انه يحق للجنة الفاحصة أن تتجاوز المقابلة وتكتفي   

  .بالنجاح في المباراة إذا كان المرشح حائزاً على شهادة الدكتوراه في القانون وذلك استنسابياً

القضاء العام الفائت وقد أحدث هذا الأمر بلبلة في المباراة التي أجريت للدخول إلى معهد   

حيث أعفت اللجنة الفاحصة المرشح ميشال طانيوس شاهين من المقابلة دون سواه من حملة شهادة 

الدكتوراه آخذة بعين الاعتبار معايير أخرى استنسبتها فاحتج الآخرون ممن لم يتم اعفاؤهم متهمين 

د قام سجال بين المرشحين وق. اللجنة وبالتالي مجلس القضاء الأعلى بتطبيق معايير متفاوتة

  .واللجنة على صفحات الجرائد استمر أسبوعاً

  

   مساواة في التعيين بين المرأة والرجل٣-٢-٣

  

ان قانون الوظيفة العامة في لبنان وأيضاً المعايير التي تحكم المؤهلات للقبول في القضاء   

في لبنان اليوم هم من النساء من القضاة % ٣٠وبالفعل فإن أكثر من . لا تفرق بين المرأة والرجل

  .وفي مختلف درجات المحاكم وأنواعها

كما .  الأكثرية في السلك القضائي٢٠١٥ومن المتوقع أن تصبح النساء ابتداء من عام   

تشير إلى ذلك توقعات وزارة العدل وتهافت النساء على الالتحاق بسلك القضاء حيث ان الغالبية 

  .د القضائي حالياً هم من النساءمن القضاة المتدرجين في المعه

  

   نظام للترقية موضوعي وواضح٣-٣

  

   معايير محددة وموضوعية للترقية والنقل١-٣-٣  
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كنا قد بحثنا هذا الموضوع في الباب الأول من هذا الفصل عند بحثنا لضمان الاستقرار   

  .ويجب التفريق هنا بين الترقية والنقل. الوظيفي فنحيل إليه

خضع لعوامل ثابتة وأخرى غير محددة أما الثابت منها فهو ان للقضاء ملاكاً فالترقية ت  

مكوناً من اثنين وعشرين درجة ينال القاضي درجة واحدة كل سنتين مصحوبة بعلاوة مالية وهذه 

  .الترقية هي حكمية لا يمكن المساس بها إلا لأسباب تأديبية كما سيأتي بيانه

كرئاسة المحكمة أو الرئاسة الأولى في المحاكم المختلفة أو أما الترقية إلى مراكز معينة   

المناصب الكبرى فلا تخضع لمعايير محددة إلا ما يطلب مثلاً لرئاسة مجلس شورى الدولة حيث 

  .يطلب من المرشح لهذا المنصب أن يكون حائزاً على شهادة الدكتوراه في القانون

  .ت في التعيين في هذه المناصب الكبرىوغالباً ما تطغى التدخلات المختلفة والوساطا

أما الأخطر من ذلك كله فهو تغيير المعايير أو تعديلها لتناسب مؤهلات أشخاص معينين   

كما حدث مثلاً عند تعيين أحد رؤساء مجلس شورى الدولة حيث يفرض القانون أن يكون حائزاً 

، حيث تم تعديل القانون ز عليهاغير حائ في القانون وكان القاضي المراد تعيينه  دولةدكتوراه

 شهادة دكتوراه وهذا خرق فاضح لمبادئ التشريع حيث لا حيازةخصيصاً لمصلحته فألغي اشتراط 

  .يجوز أن يشرع قانون للمصلحة الشخصية فالقوانين ذات طابع عام

أما النقل فلا يخضع لمعايير محددة بالرغم من إقرار لبنان إعلان الأمم المتحدة في شأن   

المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية التي تشدد على مبدأ عدم إمكان نقل القاضي من 

  (L’inamovibilité du juge)منصبه 

وهذا النقل يخضع في لبنان لاستنساب مجلس القضاء الأعلى أو للسلطة التنفيذية في   

 القضاء الأعلى فالتشكيلات القضائية تتم كل سنة ويضعها مجلس. بعض المناصب الكبرى

م من قبل السلطة يبالتنسيق مع وزير العدل وتصدر بمرسوم والتعيينات الكبرى تصدر بمراس

  .التنفيذية وفق استنسابها

وقد يحدث أن ينقل بعض القضاة تأديبياً أو كيدياً كما ذكرنا في الباب الأول من هذا   

  .الفصل أو لا ينقلوا للأسباب ذاتها

لكبار بالإضافة إلى أهل السلطة وذوي النفوذ غضاضة في عدم ولا يرى بعض القضاة ا  

وضع معايير ثابتة وموضوعية للنقل، كما صرح بذلك رئيس مجلس شورى الدولة القاضي غالب 

ان هذا الأمر يصعب تكريسه "غانم في المقابلة التي تمت معه والمرفقة بهذا التقرير من انه يعتبر 
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 أو مراسيم لأنه يتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات القضائية، بنصوص قانونية أو أنظمة تفصيلية

مما يعني انه يقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى عند إجراء التشكيلات القضائية أن يأخذ بعين 

  ".الاعتبار مدة وجود القاضي في مركزه

  

   تقييم دوري للأداء٢-٣-٣

  

ترسلها المحاكم المختلفة بواسطة يتمثل التقييم الدوري للأداء وينحصر في الجداول التي   

الرئيس الأول إلى هيئة التفتيش القضائي التي تبين أعمال هذه المحاكم وانتاجيتها الكمية أي عدد 

ولا تتطرق هذه الجداول إلى . الاحكام التي أصدرتها كل محكمة خلال دورة قضائية أي سنة

قد علمنا من أحد القضاة وهو رئيس و. نوعية الاحكام والكفاءة التي يتمتع بها قضاة المحاكم

يضيع "لإحدى غرف محكمة الاستئناف في صيدا بأنه تلقى ملاحظة من التفتيش القضائي لأنه 

الوقت في اسناد قراراته إلى مراجع واجتهادات أجنبية الأمر الذي يعيق إصدار العدد المطلوب 

  ".من الاحكام

 والآخر بواسطة الرؤساء المباشرين عند غير ان هناك تقييم غير دوري قد يتم بين الحين  

إجراء التشكيلات ترفع لمجلس القضاء الأعلى تأخذ بعين الاعتبار عدد الأحكام التي أبطلت لكل 

  .محكمة

وقد يجري تقييم خاص في موضوع معين بناء لشكوى المواطنين أو طلب وزير العدل،   

داء المحاكم على اعتبار ان هذه النقابات وقد يكون من المجدي إشراك نقابات المحامين في تقييم أ

  .باحتكاكها اليومي بقصر العدل مؤهلة لتقوم بمثل هذا التقييم

  

   معايير محددة والزامية لتقييم الأداء والتطبيق٣-٣-٣

  

لا توجد مثل هذه المعايير إلا ما يطلب في الجداول التي يرفعها الرؤساء الأول إلى هيئة   

الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم . ار هو كمية الاحكام الصادرة عن المحكمةالتفتيش القضائي والمعي

أما أية معايير أخرى فغير مكتوبة ولا تتم . التركيز على جودة الأحكام والتعمق في دراسة الملف

المحاسبة على سوء الأداء في أكثر الأحيان ويشتكي الكثير من القضاة من ان زملاء لهم لا 

أو حتى ) في المحاكم المكونة من عدة قضاة(لا يشاركونهم في دراسة الملفات يقومون بواجباتهم ف
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وهذا ما صرح به أيضاً . لا يشتركون في المذاكرة في حين يكون قاض واحد هو المنتج والمجتهد

رئيس الغرفة في محكمة الاستئناف في صيدا السالف الذكر، وهو قاض ذو خبرة طويلة مطالباً 

  .ة لتقييم أداء القاضي وبالتالي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على أساسهابوضع معايير إلزامي

وقد يكون من المستحسن اعتماد كافة المعايير الكمية والنوعية في التقييم الأمر الذي   

  .يقتضي إذا ما طبق زيادة العنصر البشري ورفع نوعيته وكفاءته

  

   توازن ومساواة بين الرجل والمرأة٤-٣-٣

  

أي تفريق في النص القانوني أو التطبيق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالترقية لا يوجد   

  .حيث يخضع الجميع إلى نفس المعاملة

  

   نظام للتأديب القضائي واضح وموضوعي٤-٣

  

  معايير واضحة وشفافة للتأديب ١-٤-٣

  

ي بالاجراء يقوم نظام التأديب القضائي في لبنان على معايير ثابتة تبدأ بالتفتيش لتنته  

  .المتخذ أو العقوبة الصادرة بحق القاضي وسنبحث هاتين المرحلتين في النقاط التفصيلية التالية

  

   نظام يحدد الانتهاكات والجزاءات مع النص على حق الدفاع١-١-٤-٣

  

يحال القاضي إلى التأديب إذا ارتكب أي إخلال بواجبات الوظيفة أو قام بعمل يمس   

  .٣١أو الأدبالشرف أو الكرامة 

والعقوبات التأديبية محددة وتتراوح بين التنبيه واللوم وتأخير الترقية لمدة لا تتجاوز سنتين   

وإنزال الدرجة والتوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة بدون راتب والصرف من الخدمة 

  .٣٢والعزل مع الحرمان من تعويض الصرف ومعاش التقاعد

                                                 
  . وتعديلاته١٩٨٣ أيلول ١٦ تاريخ ١٥٠ من المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣ المادة  31
  . وتعديلاته١٩٨٣ أيلول ١٦ تاريخ ١٥٠ من المرشوم الاشتراعي رقم ٨٩ المادة  32
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قريراً بعد إجراء التحقيقات عن وضع القاضي المحال للتأديب بعد يضع رئيس المجلس التأديبي ت

فلا يجوز نشر أية معاملة من . استماعه واستماع الشهود بعد حلف اليمين وتجري المحاكمة بسرية

ويحق . معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي إذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل

 التأديبي الاستعانة بمحام واحد أو بأحد زملائه القضاة ويصدر للقاضي المحال على المجلس

ويقبل قرار المجلس التأديبي . المجلس قراره معللاً في نفس اليوم أو في اليوم التالي للمحاكمة

 يوماً أمام الهيئة ١٥الطعن من قبل القاضي المدان أو من رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة 

ب والإجراءات أمامها مشابهة للإجراءات أمام المجلس التأديبي وقرار الهيئة القضائية العليا للتأدي

  . من قانون القضاء العدلي٨٧العليا هذه لا يقبل الطعن وفق المادة 

 القانون رقم ٢٠٠٠ أيار ٣١وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى انه كان قد صدر بتاريخ   

 ٦٤ الدولة ومنها الفقرة الثانية من المادة  المتعلق بتعديل بعض مواد نظام مجلس شورى٢٢٧

الجديدة التي تنص على أنه لا تخضع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى 

وقد طعن بعض النواب بهذا النص أمام المجلس الدستوري . للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض

لال القضاء ذو قيمة دستورية وان  معتبراً ان استق٢٧/٦/٢٠٠٠الذي أصدر قراره بتاريخ 

استقلال القضاء لا يستقيم إلا باستقلال القاضي وبتوفير الضمانات لهذا الاستقلال ومن ضمنها حق 

الدفاع الذي يتمتع بالقيمة الدستورية وعدم اقفال باب المراجعة أمامه عندما يتعرض لتدابير 

  .وخلص إلى إبطال النص المذكور. تأديبية

  

  ة وعادلة ويجري تطبيقها بالفعلداءات محد جز٢-١-٤-٣

  

ان النظام التأديبي الذي فصلناه في النقطة السابقة متكامل وشامل وينص على العقوبات   

أما ما يجري تطبيقه على أرض الواقع فقد يكون .  أعلاه١-١-٤-٣كما فصلنا ذلك في الفقرة 

يوعها فمن النادر جداً أن يحال القضاة على مختلفاً لأنه عدا الحالات التي لا يمكن التستر عليها لش

  .المجلس التأديبي

  

   إدارة إجراءات التأديب من قبل السلطة القضائية٢-٤-٣
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ان الهيئة التي تحيل القاضي إلى التأديب هي هيئة التفتيش القضائي وهي مؤلفة من   

كلها أحد عشر رئيس من الدرجات العليا في القضاء ومفتشين عامين ومفتشين وعددها : قضاة

وتمتد صلاحيتها على كل . قاضياً يعينون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وهي تقوم بالتحقيق

المحاكم حتى العسكرية منها وأقلام المحاكم وكتاب العدول والخبراء ووكلاء التفليسة وحتى 

  .موظفوا وزارة العدل

رئيساً وعضوية قاضيين ويتألف المجلس التأديبي من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز   

رؤساء في محكمة الاستنئاف ويتولى الادعاء لديه رئيس هيئة التفتيش القضائي وهو قاض بدرجة 

  .ويعين المجلس التأديبي من قبل مجلس القضاء الأعلى في بداية كل سنة قضائية. عالية

يس لمحكمة أما الهيئة العليا للتأديب فتتألف من رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو قاض رئ  

  .التمييز ومن أربعة قضاة

  

   تدريب قضائي مناسب ومستمر٥-٣

  

   برامج تدريب قضائية مستمرة ومتخصصة١-٥-٣

  

يوجد في لبنان برامج تدريب قضائية للقضاة الجدد المتدربين تعطى لهم بعد اجتيازهم   

  .بنجاح المباراة للدخول إلى سلك القضاء

مين أو المساعدين القضائيين فيخضعون لبرنامج تدريب أما القضاة المنتقون من بين المحا  

  .قصير لا يتجاوز السنة في معهد القضاء

وبرامج التدريب التي يقوم بها معهد القضاء مدتها ثلاث سنوات للقضاة الجدد المنتمين   

اً وأيض). مدنية جزائية إدارية(إلى المعهد وتتناول دروساً نظرية عميقة لأهم المواضيع القانونية 

تطبيقات عملية كدراسة وقائع قضايا وصياغة أحكام، واعداد دراسات موسعة وأبحاث ومناقشات 

  .قانونية وحلقات دراسية وتلخيص الاجتهادات الحديثة المعدة للنشر

ويتناول التدريب خارج المعهد القيام بأعمال في المحاكم يحددها رئيس المحكمة وبزيارات   

حية ومراكز التأهيل وزيارات للمؤسسات الاقتصادية والمالية للمؤسسات العقابية والإصلا

  .ويستمر هذا التدريب طيلة مدة الدراسة في المعهد وهي ثلاث سنوات... والادارات العامة الخ
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وينتهي التدريب بالتخرج من المعهد دون أن يكون هناك أية برامج للتدريب المستمر مع   

  .يتناول مثل هذه البرامج كما سنرىالاشارة إلى ان تطوير معهد القضاء س

ونشير ان حلقات الحوار المعمق مع القضاة والمحامين أسفرت عن توصيات بوجوب   

  .ايجاد برامج للتدريب المستمر تطال كامل الجسم القضائي

  

   معهد قضائي متخصص٢-٥-٣

  

ن  تشري١٦ تاريخ ٧٨٥٥أنشيء في لبنان معهد للدروس القضائية بموجب المرسوم رقم   

  .١٩٦٢ أيلول ٤ تاريخ ١٠٤٩٤ وهو منظم بالمرسوم رقم ١٩٦١الأول 

هذا المعهد هو من أقدم المعاهد القضائية في المنطقة العربية وقد خرج الكثير من إن   

  .القضاة العرب إلى جانب القضاة اللبنانيين

ذه العملية والمعهد اليوم يتم تطويره بالتعاون مع معهد الدروس القضائية الفرنسي وبدأت ه  

 وهي تطال تفرغ رئيس المعهد وتعيين مدير إداري له وتوسيع الملاك ٢٠٠٤في بداية عام 

الاداري وتعديل برامج الدراسة التطبيقية والنظرية وتوسيع مجال عمله في تنشئة القضاة والتأهيل 

  .المستمر لهم ولمعاونيهم وللخبراء وأخيراً تأمين مبنى مستقل للمعهد

  

  د كافية موار٣-٥-٣

  

 يوجد ٢٠٠٤كانت موارد التدريب محدودة حتى سنين قليلة خلت غير انه وابتداء من عام   

مساعدات من جهات مانحة مختلفة تمنح لتطوير المعهد القضائي وللتدريب وقد ذكرنا منها 

المساعدات الفرنسية وأيضاً مساعدة مبادرة الشراكة الاميركية للشرق الأوسط ومساهمات من 

  .وعة الأوروبيةالمجم

  

   تدريب على اللغات الاجنبية٤-٥-٣

  

ذكرنا ان المرشح للقضاء يجب أن يتقن إلى جانب اللغة العربية إحدى اللغتين الفرنسية أو   

  .وان بعض الدروس تتم بهاتين اللغتين في المعهد القضائي. الانكليزية
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   فعالية النظام القضائي-٤
  

  واضحة وفعالة قوانين أصول محاكمات شفافة، ١-٤

  

   أصول محاكمات وأنظمة عصرية١-١-٤

  

يوجد عدة قوانين تنظم أصول المحاكمات أمام مختلف المراجع القضائية وأهم هذه   

 ٩٠/١٩٨٣القوانين هي قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 

كما ان باقي . ٣٢٨انون رقم  بالق٢٠٠١ آب ٢وقانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 

المحاكم من إدارية وخاصة فهي تتبع أصول محاكمات خاصة بها أو أصول المحاكمات المدنية أو 

  . في قوانينها خاصالجزائية في كل ما لا يوجد فيه نص

ان قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائية في لبنان هي قوانين عصرية وحديثة حيث   

 إلى العلنية ومراعاة حقوق الدفاع ءعناصر الدعوى العادلة من مساواة أمام القضاانها تراعي كافة 

وتعدد درجات المحاكمة واعتمادقرينة البراءة وذلك بالرغم مما يشوبها من بعض الثغرات التي 

تؤدي في بعض الحالات إلى الاستنكاف عن إحقاق الحق أو إلى إطالة أمد المحاكمة دون أن 

 صارمة على إجراءات المحاكمة من مثل عدم التقيد بالمهل أو طول مدة ترك يكون هناك رقابة

الدعوى للترقين أو القيام بإجراءات التبليغ وفق الطرق التقليدية بما في ذلك من مماطلة من قبل 

المباشرين بالتواطوء مع المطلوب إبلاغهم أو ترك أمر التبليغ ومباشرته على عاتق وهمة 

  ...المتقاضين الخ

  

   إجراءات واضحة وإلزامية لتقديم الدعاوي٢-١-٤

  

هذه الإجراءات محددة بدقة في قوانين أصول المحاكمات حيث تبين كيفية تقديم الدعوى   

غير ان هذه الاجراءات تسمح بالمماطلة اذ ... وتسجيلها وإبلاغها من الخصوم ودفع الرسوم الخ

ة المحاكمة ولا تلزم بتدقيق الأوراق المقدمة عند انها لا تلزم الفرقاء بتقديم مستنداتهم في بداي
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استلامها وتفتقد مرحلة تقديم الدعوى إلى الرقابة القضائية الفعلية اذ ان القاضي لا يصله الملف 

  .فعلياً قبل المباشرة بإجراءات المحاكمة

 بالتبليغات وطلب تعيين الجلسات متروك للمتقاضين إذ ومن جهة ثانية فإن أمر السير  

مكن لأي متقاض أن يتقدم بالدعوى ويضع اشارتها على صحيفة عقار إذا كانت عقارية أو على ي

سجل تجاري لشركة أو مؤسسة ويكتفي بذلك فيرهق حقوق خصمه لمدد طويلة ويتعمد إطالة أمد 

ولا يتم إبلاغ الخصوم في الدعوى إلا بمبادرة من رافعها كما لا يتم تعيين الجلسة . هذا الارهاق

ومن المستحسن أن تكون جميع هذه الاجراءات على عاتق . ولى إلا بناء لطلب أحد الخصومالأ

  .المحكمة وأقلامها منعاً للمماطلة والتسويف

  

   جهاز بشري مناسب للمحاكم بمن فيهم الخبراء٣-١-٤

   عدد كاف من موظفي المحكمة ومعايير واضحة وموضوعية للاختيار٢-٣-١٤ و١-٣-١-٤

  

ا إلى هذا الموضوع عند معالجتنا المؤهلات الملائمة للقضاة وللمساعدين كنا قد تطرقن  

تصر على المؤهلات العلمية قالقضائيين في الباب الثالث المتعلق بالكفاءة ولكن بشكل محدود ا

  :فنضيف

ان الجهاز البشري للمحاكم في لبنان هو واحد من مشكلات المحاكم التي وان يكن العدد كافياً فيها 

كثير من الحالات فهي تواجه مشاكل حقيقية في توزيع هذا العدد بشكل عادل على مختلف في ال

الأقلام من جهة وفي اعداد رؤساء الأقلام والكتبة، أن لناحية المستوى العلمي حيث يكتفي 

ولم يكن يوجد حتى مدة زمنية قصيرة أية برامج لتدريب . بالشهادة الثانوية أو لناحة التدريب

أما . تفى بتحصيلهم العلمي الثانوي والخبرة التي يكتسبونها ميدانياً بالتعامل مع زملائهمهؤلاء ويك

وهذا ينطبق . المباشرين فلا يقومون بواجباتهم ان لم يتقاضوا اكراميات أصبحت عرفاً لدى العامة

  .على كامل جهاز المحاكم بوجه عام

ن يكونوا جهاز مراقبة وإصلاح والمرجعية لهؤلاء الموظفين هم القضاة الذين يفترض أ  

لموظفي المحاكم إلا أن هذا الدور الرقابي معدوم فعلياً سيما وان الاكثرية الساحقة من القضاة لا 

  .يحضرون إلى المحاكم سوى يوم أو يومين في الاسبوع خلافاً للقانون

صول أما العاهة الثالثة فهي عدم المكننة في أقلام المحاكم حتى الآن حيث جميع الأ  

والاعمال القلمية تتم ورقياً بالكتابة الأمر الذي يزيد في الوقت الذي تستغرقه هذه الاعمال كما انه 
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يؤدي في بعض الاحيان إلى عدم ضبط الملفات والمستندات حيث لا يوجد نظام ممكنن لحفظ هذه 

  .المستندات

 الجهاز الوظيفي للمحكمة أما الخبراء فقد تكلمنا عنهم في الباب الثالث حيث انهم ليسوا من  

إنما جهاز من خارج الملاك يتم تعيينهم على أساس مباراة تعتمد الخبرة العلمية والميدانية إلا أن 

أمر اختيارهم يستند إلى عوامل أخرى غير موضوعية في الكثير من الحالات حيث نرى بعض 

 الأصول القانونية للخبرة الخبراء لا خبرة لهم إطلاقاً في ميدان اختصاصهم المفترض ويجهلون

كما حددها قانون أصول المحاكمات المدنية من علنية ووجاهية وتنظيم محاضر أصولية الأمر 

الذي يحدو في بعض الحالات بالمحكمة إلى إبطال التقارير وتغريم الخبراء ولدينا أمثلة واقعية 

  .هذا ناهيك عن القصور العلمي للكثير من هؤلاء الخبراء. ٣٣على ذلك

وفي هذا المجال لا بد من ذكر بعض مشاريع التطوير التي يجري العمل عليها أو هي   

ولجهة . مقترحة من مثل تدريب رؤساء الأقلام والكتبة وقد ابتدأ هذا التدريب فعلياً ودورياً

التبليغات تعديل قوانين أصول المحاكمات للاتاحة بإجراء التبليغات بواسطة البريد العادي أو 

وبالنسبة للخبراء اعتماد بيوتات خبرة ذات مستوى عال وتتمتع بامكانيات .  السريع الخاصالبريد

  .مادية وفنية ذات كفاءة بدلاً من الخبراء الفرديين الذين يفتقرون إلى مثل هذه الامكانيات

  

   أصول واضحة للطعن بالقرارات القضائية٤-١-٤

  

ة الأصول الواجب اتباعها للطعن حددت قوانين أصول المحاكمات المدنية والجزائي  

بالقرارات القضائية وهذه الأصول واضحة ودقيقة وموضوعية وتماثل مثيلاتها في الدول 

  :غير انه تجدر الملاحظة إلى ما يلي. الديمقراطية

ان القوانين التي ترعى الطعن بالقرارات غير موحدة فلكل محكمة مهل وأصول خاصة وهذا   -

  .ى المحامين والقضاة والمتقاضينيشكل عبئاً كبيراً عل

ان هذه الأصول غير مطبقة بدقة إلا بما يتعلق بمهل الاسقاط حيث لا يقبل الطعن بعد انقضاء   -

المهلة كما يؤخذ على هذه الأصول تشددها في الشكليات بحيث يمكن أن تضيع فرصة الطعن 

                                                 
 أصدرت محكمة بداية بيروت قراراً أبطلت فيه تقريراً وضعه أحد الخبراء المحاسبين كانت قد عينته في دعوى مقامة ضد أحد  33

ي محاضر المصارف وألزمته بإعادة السلفة على الأتعاب التي كانت قد صرفتها له لتمنعه عن إثبات أقوال الفرقاء واعتراضاتهم ف

  .جلسات الخبرة
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 صحة رفع الطعن كأن لا أو يرفض الطعن لأسباب شكلية بحتة لا تؤثر في المدى البعيد على

  .ترفق مع الطعن بالتمييز وكالة المحامي الأصلية مع العلم ان صورة عنها تكون قد أرفقت

ان الكثير من قرارات بعض المراجع القضائية غير قابلة للطعن كما أشرنا سابقاً وأهمها   -

حكام قرارات مجلس شورى الدولة والمجلس العدلي والمجلس الدستوري أما الطعن بالأ

العمالية فلا يجوز إلا بالتمييز دون الاستئناف بالإضافة إلى عدم امكانية الطعن ببعض الاحكام 

التي يقل الحكم فيها عن مبلغ محدد من المال وقرارات القاضي المنفرد فيما خص المدارس 

  .الخاصة، وكذلك قرارات التوقيف لدى قاضي التحقيق وقرارات النيابة العامة

  

   المحاكمة وإجراء الأعمال القضائية بصورة موضوعية وشفافة إدارة٢-٤

  

والملاحظ في هذه الحالات ان ما تتم مراعاته هو التوفير في الوقت للوصول إلى قرار   

قضائي قابل للتنفيذ على حساب المبادئ العامة للمحاكمة العادلة الأمر الذي يمكن تلافيه بتقصير 

  .هذه المهل ومنع المماطلةمهل المحاكمات والتشدد في تطبيق 

  

   وجود نظام لتوزيع القضايا مبني على معايير واضحة وموضوعية وعادلة١-٢-٤

  

مثل هذا النظام محدد في قوانين أصول المحاكمات التي تحدد اختصاص المحاكم وتوزيع   

وتوزع الاعمال . ٣٤الدعاوى عليها ان لجهة الاختصاص النوعي أو المكاني أو نصاب الدعوى

 بعد موافقة مجلس القضاء ٣٥ن غرف المحاكم الابتدائية والاستئنافية بقرار من وزير العدلبي

فيما توزع الاعمال بين غرف محكمة التمييز . الأعلى بناء على اقتراح الرئيس الأول للمحكمة

أما أعمال مجلس شورى الدولة فيتم توزيعها بين الغرف . بقرار من الرئيس الأول لهذه المحكمة

  .ار من رئيس هذا المجلسبقر

  

   توزيع القضايا حسب الاختصاص٢-٢-٤

  

                                                 
  . قيمة الدعوى المالية التي يحدد على أساسها اختصاص القاضي المنفرد أو محكمة البداية 34
  . هذا الأمر مثال على الاثر المعطي للسلطة التنفيذية للتدخل في عمل القضاء 35
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المعايير لتوزيع القضايا على غرف المحكمة الواحدة هي موضوعية بحت تتم وفقاً   

للنصوص القانونية وهي تتعلق بالصلاحية وقد تؤدي مخالفتها إلى رد الدعوى شكلاً وفي بعض 

 فضمن المحكمة ,ي مبنية على الاختصاص النوعيالحالات إلى احالتها إلى الغرفة الصالحة وه

الواحدة يكون الاختصاص نسبياً فإذا ما قدمت دعوى أمام احدى الغرف وكانت من اختصاص 

الاختصاص مطلق بحيث ترد فأما بين المحاكم . غرفة أخرى فإنها تحال إلى هذه الأخيرة ادارياً

ى هذه الأصول في كافة درجات وتراع. الدعوى شكلاً إذا رفعت أمام محكمة غير مختصة

  .المحاكمة

غير انه يجب الايضاح بأن ما تحدثنا عنه أعلاه هو اختصاص المحكمة وليس اختصاص   

القاضي فالقضاة لا يؤهلون على أساس اختصاص معين فهم ينقلون من محكمة إلى أخرى 

نية ومرة في اعتباطياً دون النظر إلى اختصاصهم العلمي فيوما يكون القاضي في محكمة مد

أخرى جزائية وهكذا دواليك، فهذا الأمر لم يعد مقبولاً في وقتنا الحاضر مع تشعب العلوم 

  .القانونية والاختصاصات العلمية

  

   توفر موارد مالية كافية٣-٢-٤

  

ذكرنا ان ميزانية الجهاز القضائي تشكل جزءاً من ميزانية وزارة العدل وما ينطبق لجهة   

يما خص القضاء ينطبق على المساعدين القضائيين اذ انه وان تكن هذه الميزانية كفاية الميزانية ف

كافية لتغطية الوضع الراهن الا انها لا تكفي للتطوير والمكننة والتدريب وهذه كلها تعتمد في 

  .الوقت الحاضر على المساعدات الخارجية والمبادرات الخاصة من خارج الميزانية

  

   على حكم نهائي ملزم مدة مناسبة للحصول٣-٤

  

   سقف زمني محدد ومعقول  للإجراءات حسب تصنيف الدعوى١-٣-٤

  

لا يوجد حالياً لا في القانون ولا في التطبيق أي نص يلزم المحكمة بوضع سقف زمني   

ملزم للإجراءات سيما وان قسماً كبيراً من الإجراءات التي تسبق المحاكمة العلنية متروكة للأقلام 
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أما مهل تبادل اللوائح فغير ملزمة أو مسقطة وتبقى . ظمها عن رقابة القاضيوتغيب بمع

  .استنسابية

ومن نافل القول ان وضع مثل هذا السقف غير ممكن في الأوضاع الراهنة للقضاء حيث   

الاختناق القضائي يتفاقم بسبب النقص في عدد القضاة وعدم تأهيل المساعدين القضائيين وقلة 

اة وإهمالهم دون خوف من المحاسبة وإلى أصول المحاكمات التي تسمح إنتاج بعض القض

بالمماطلة من جهة القضاة أو المحامين وطرق التبليغ التي لم تعد تتلاءم وعصر السرعة إضافة 

التي تجيز عدم المراجعة وعدم تحريك الدعوى ) الترقين(إلى مهل الإسقاط في ترك الدعوى 

ها كما تجيز إهمال المعاملة التنفيذية دون تحريك لمدة سنة وهذه سنتين قبل إمكانية طلب إسقاط

المهل يمكن اختصارها بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية بجعل مهلة ترقين الدعوى ثلاثة 

  .أشهر بدلاً من سنتين ومهلة إسقاط المعاملة التنفيذية شهراً بدلاً من سنة

  

   في سير الدعوى من قبل المحكمة إجراءات تأديبية في حالة المماطلة٢-٣-٤

  

بالتزامن مع إصلاح الادارة العدلية من رفع عدد القضاة وإجراء المكننة واعتماد وسائل   

تبليغ عصرية واختصار العطلة القضائية إلى شهر واحد بدلاً من شهرين ونصف الشهر وتأهيل 

ار بعض المهل وجعل مهل المساعدين القضائيين وتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية لاختص

أخرى إلزامية على القاضي لتطبيقها يجب إلزام القضاة بوضع سقف زمني للفصل في الدعوى 

بعد دراسة الملف عند بدء المحاكمة العلنية تحت طائلة إحالة القاضي المماطل أو المستنكف عن 

  .مطبقةالحكم إلى التفتيش وتطبيق العقوبات المسلكية التي هي الآن بحكم غير ال

ونلفت النظر في هذا السياق ان معظم المحاكم تماطل وتؤجل الدعاوى إلى مدد طويلة   

دون سبب ظاهر وقد يصل التأجيل إلى ستة أشهر فلا تعقد سوى جلستان في السنة كما ان بعض 

القضاة يرجؤون الدعاوى للحكم فلا يصدرونه في موعده ومنهم من تنقضي على موعد صدوره 

ويمكننا إعطاء مئات الأمثلة عن دعاوي مر على تاريخ .  من سنة دون أن يصدرالمحدد أكثر

  .تقديمها عشرات السنين ولا تزال في مراحل المحاكمة الابتدائية

أما مجلس شورى الدولة فحدث ولا حرج عن بطء فصل الدعاوى لديه إضافة إلى وسائل   

 فيستمر التبليغ أشهراً إضافة إلى المهل التبليغ التي تتم بواسطة رجال الشرطة من مخفر إلى آخر

  . خلافاً لمبدأ المساواة أمام القانونالطويلة للإجابة التي تمنح للإدارات والمؤسسات العامة
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   مساءلة المحامين المماطلين٣-٣-٤

  

نادراً ما يحدث هذا الأمر وبالتالي فإنه بالتزامن مع تفعيل دور التفتيش القضائي لمكافحة   

قضاة يقتضي على نقابة المحامين اتخاذ الاجراءات التأديبية الكفيلة بردع المحامين مماطلة ال

المماطلين سيما عندما يثبت سوء النية في المماطلة كان يتخذ المحامي إجراء لا يجيزه القانون لا 

  .لسبب سوى المماطلة

  

   نظام عادل وفعال لتنفيذ الاحكام ٤-٤

  

لمحاكمات وإصدار الأحكام ينطبق على مرحلة التنفيذ حيث إن ما ذكرناه بالنسبة لأصول ا  

  .ان من هو مولج بها هو الجهاز القضائي والمساعد له نفسه

  

   إجراءات تنفيذ محددة١-٤-٤

  

هذه الإجراءت محددة في قوانين أصول المحاكمات غير ان ما يشوب هذا التنفيذ من   

  .عوائق يجعله وكأنه مرحلة جديدة من مراحل المحاكمة

وكان رئيس محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى ومن ثم وزير العدل سابقاً الرئيس   

. الأولى عند صدور الحكم والثانية عند تنفيذه: يوسف جبران يقول بأن ربح الدعوى يتم مرتين

فإذا كانت إجراءات التنفيذ محددة فهي في الوقت نفسه معقدة جداً وقد تصل إلى حدود دعوى 

ضافة إلى إمكانية المماطلة بالتبليغات والمهل والاعتراضات مع عدم إهمال العائق جديدة بالإ

  .المالي حيث يطلب أيضاً في هذه المرحلة دفع رسوم

  

   نظام محاسبة مؤسساتي للتنفيذ-٢-٤-٤
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ان ما يخضع له جهاز الحكم هو نفسه المطبق على جهاز التنفيذ حيث يخضع نظرياً قضاة   

وما ذكرناه بخصوص . م للتفتيش القضائي وللعقوبات المسلكية وللمساءلة ذاتهاالتنفيذ ومساعدوه

  .التفتيش على القضاة وتأديبهم ينطبق على دوائر التنفيذ

  

   تنفيذ فعال٣-٤-٤

  

  ضد أشخاص القانون الخاص ١-٣-٤-٤

  

قيد يواجه التنفيذ ضد أشخاص القانون الخاص العوائق التي ذكرناها في البند السابق من تع  

الإجراءات وإمكانية الاعتراض ووقف التنفيذ وارتفاع الكلفة المالية وإمكانية المماطلة بعدم تطبيق 

غير ان التنفيذ ضد أشخاص القانون الخاص ينتهي بالنجاح إذا كان . المهل أو التهرب من التبلغ

  .المنفذ عليه مليئاً وان طالت مدة التنفيذ

  

   ضد أشخاص القانون العام٢-٣-٣-٤

  

أما الطامة الكبرى فهي التنفيذ ضد أشخاص القانون العام حيث انه لا يجوز التنفيذ على   

الاملاك العامة وحيث تكون الادارة في معظم الاحيان سيئة النية في حين يفترض القانون فيها 

  .حسن النية دائماً

ا متذرعة بأسباب ففي كثير من الحالات لا تبادر الادارة إلى تنفيذ الاحكام الصادرة بحقه  

شتى كما حدث مثلاً في الأحكام التحكيمية التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية لصالح شركتي 

. الهاتف الخلوي فرانس تليكوم وليبانسيل حيث ترفض الادارة تنفيذ هذين الحكمين حتى الآن

 طائرات  التي عمدت إلى حجز طائرة منWalterbauوأيضاً مثل شركة المقاولات الالمانية 

شركة طيران الشرق الأوسط في مطار تركي لتتمكن من استيفاء الحكم التحكيمي الصادر 

  .لصالحها

أما في حالات أخرى فالادارة بدلاً من تنفيذ الحكم نقداً تقوم بإلزام المحكوم لصالحه قبض   

تخفيض قيمة أو انها تعمد إلى المساومة ل. سندات خزينة يخسر في بيعها إذا كان ذا حاجة قريبة

المبلغ المدفوع للتنفيذ كما حصل بالنسبة لمبالغ محكوم بها لصالح بعض ضباط الامن الداخلي 
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وكما فعلت مع بعض المحامين الأجانب الذين استحصلوا . وكما تفعل الآن مع شركتي الخلوي

  ) الانكليزيLaurance grahamمكتب (على أحكام قضائية أجنبية لتحصيل أتعابهم 

اطر تهرب الإدارة من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها تشجيع سواها من المدنيين ومن مخ 

  .على فعل ذلك فبدلاً من أن تكون قدوة حسنة تصبح مثالاً لسوء التصرف

 فإن مبدأ افتراض حسن نية الادارة لا ينطبق في كثير من الحالات على وضع لذلك  

ا التصرف من أثر سيء على سمعتها وعلى وضع الادارة اللبنانية تجاه تنفيذ الاحكام مع ما لهذ

  .الاستثمار في لبنان

ونرى ان هذا المبدأ أي افتراض حسن نية الادارة يجب ألا يعود معمول به في لبنان أسوة بما 

 عندما امتنعت الادارة الفرنسية عن تنفيذ حكم صادر لمصلحة شركة ١٩١٩حدث في فرنسا عام 

دولة بغرامة تساوي عدة أضعاف المبلغ المحكوم به كتعويض الغاز فحكم عليها مجلس شورى ال

  .معتبراً ان افتراض حسن نية الادارة ينتفي أمام ثبوت سوء نيتها الظاهر

  

وقد اعتمد المشترع اللبناني مؤخراً حلاً مماثلاً عندما أجاز الحكم على الإدارة المماطلة بغرامة 

٣٦. إكراهية تسري حتى تنفيذ الحكم

  

  ز تنفيذ مناسب جها٤-٤-٤

  

منعاً للتكرار نوضح بأن هذا الجهاز وهو دائرة التنفيذ هو جزء من جهاز المحاكم وينطبق   

  .عليه تماماً ما ذكرناه عن جهاز الحكم ان بالنسبة للقضاة أو بالنسبة للمساعدين القضائيين

ارات هذا ويقوم جهاز التنفيذ على قاض رئيساً لدائرة التنفيذ ومعاونون له وتستأنف قر  

  .القاضي أمام محاكم الاستئناف وفق الأصول الخاصة بها

                                                 
نشائه الغرامة الإآراهية التي يمكن فرضها على  من نظام مجلس شورى الدولة بإ٩٣ المادة ٦/١٠/١٩٩٣ تاريخ ٢٥٩ عدل القانون رقم  36

  .الإدارة عندما لا تنفذ أحكام المجلس ضمن مهلة معقولة وتبقى الغرامة سارية حتى تنفيذ الحكم
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  توصيات السياسة العامة: الثالثالفصل 

  
   التوصيات-١

بعد أن بينا في الفصول السابقة من هذا التقرير مكامن القوة والضعف البنيوية والعملية   

ا الفصل بتقديم بعض سنقوم في هذ. للقضاء اللبناني من واقع النصوص والتطبيق الفعلي لها

التوصيات والحلول التي نرى ان من شأنها دفع القضاء إلى مرحلة متقدمة من الاستقلالية 

  .والنزاهة والكفاءة والفعالية

ان تجارب الإصلاح القضائي في لبنان كانت حتى الآن تجارب جزئية ولم ترم إلى   

ة المطروحة من بعض السياسيين إصلاح شامل للسلطة القضائية بالرغم من المشاريع الإصلاحي

  . بقيت حبراً على ورققدأو رجال القانون والتي أتينا على ذكرها في مقدمة هذا التقرير و

  :ومن المشاريع الجزئية التي نفذت أو هي قيد التنفيذ حالياً ما يلي  

 الذي عدل قانون القضاء العدلي رقم ٣٨٩/٢٠٠١ صدر القانون رقم ٣١/١٢/٢٠٠١بتاريخ   -

 بحيث سمح بانتخاب عضوين من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل زملائهم ١٥٠/٨٣

وكذلك جعلت من قرار مجلس القضاء الأعلى بخصوص . ٣٧القضاة في محكمة التمييز

التشكيلات القضائية نافذاً بقرار منه يتخذ بأغلبية سبعة أعضاء في حال الخلاف بينه وبين 

ضاً الحق للقضاة بالطعن بالقرارات التأديبية أمام الهيئة وزير العدل وأعطى هذا القانون أي

العليا للتأديب كما انه عزز سلطة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالتأديب وسلطة هيئة 

  .التفتيش فيما يتعلق بتنبيه القضاة وتأديبهم

مشروع إصلاح وتطوير معهد الدروس القضائية بالتعاون مع معهد الدروس القضائية   -

  .لفرنسي والذي أتينا على ذكره سابقاً في هذا التقريرا

يوجد حالياً قيد التنفيذ مشروع لمكننة العمل القضائي بالكامل من كافة أوجهه وقد تم توقيع   -

  .٢٠٠٥عقد مع الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص عام 

نرى انه غير ان هذه المشاريع تبقى قاصرة عن الإصلاح الشامل المطلوب للقضاء والذي   

  :يجب أن يتم على المحاور التالية

  

                                                 
فكانوا .  أعضاء منتخبون في مجلس القضاء الأعلى١٩٨٣ أيلول ١٦ تاريخ ١٥٠ من المرسوم الاشتراعي ٢ لم يكن في نص المادة  37

  . أو حكميوناما معينون
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  الاستقلاليةمحور  ١-١

بينا في هذا التقرير ان الدستور اللبناني يجعل من القضاء سلطة كاملة بموازاة السلطتين   

  .التشريعية والتنفيذية وليس مرفقاً عاماً أو إدارة

زال تنظر إلى القضاء إلا ان السلطة التنفيذية وفي بعض الاحيان السلطة القضائية لا ت  

  .وتتعامل معه كجهاز تنفيذي من أجهزة الحكومة

ونظراً لأن هاتين السلطتين لا تزالان تتحكمان في السلطة القضائية ان لجهة الهيمنة على   

مجلس القضاء الأعلى بالتعيين أو على التعيينات والمناقلات القضائية وأمور القضاء الادارية 

 فلا بد من إعادة ٣٨٩/٢٠٠١يز دور مجلس القضاء الأعلى بالقانون رقم والمالية بالرغم من تعز

تفعيل النص الدستوري بالتعامل مع القضاء وفق ما حدده الدستور الذي كرس الاستقلال الوظيفي 

  .للقضاء وكرس الاستقلال العضوي للقضاة في أداء وظيفتهم

ئ الدستورية بتأثير من السلطات غير ان القوانين الوضعية العادية انحرفت عن هذه المباد  

  .الأخرى فجعلت من القضاء تابعاً للسلطتين الاخريين ولا سيما التنفيذية

  :ضي ما يليتان تفعيل النص الدستوري يق  

الفصل الفعلي الكامل للسلطة القضائية عن باقي السلطات وهذا يتم بجعل مجلس القضاء   -

  .ون أية تبعية لأية سلطة أخرىالأعلى هو المسيطر على كافة شؤون القضاء د

وقبل ذلك وجوب تشكيل هذا المجلس بالكامل من قبل القضاة أنفسهم لأبعاد التجاذبات   

وما الأزمة التي . السياسية والطائفية والعشائرية عنه وإبعاد أعضائه عن التبعية لمن يقوم بتعيينهم

  . ريح لهذه الضرورةنشبت هذه السنة حول تشكيل مجلس القضاء الأعلى سوى إثبات ص

إعطاء مجلس القضاء الأعلى جميع الصلاحيات المتعلقة بالقضاة فيصبح هو المسؤول عن   -

وهذا يشمل جميع فروع القضاء . اختيارهم وتأهيلهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم

  .والمحاكم والنيابات العامة

 الدولة وحصر اعداد موازنة القضاء جعل ميزانية السلطة القضائية بنداً واحداً في ميزانية  -

  .بمجلس القضاء الأعلى الذي يستشير المحاكم المختلفة والمرافق الادارية في اعدادها

استشارة مجلس القضاء الأعلى في مشاريع القوانين التي تطال السلطة القضائية قبل احالتها   -

  .إلى مجلس النواب

القضائي بمختلف فروعه والحد من المحاكم ومن جهة ثانية فمن الضروري توحيد النظام   -

الاستثنائية وحصر صلاحياتها لا سيما المحاكم العسكرية التي يقتضي إعادة حصر صلاحياتها 
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بالعسكريين في زمن الحرب دون أية صلاحية على الجرائم ذات الطابع المدني أكانت بين 

  .عسكري ومدني أو عسكريين بين بعضهم البعض

  .لمذهبي والطائفي وحصر تطبيق القوانين الطائفية بالمحاكم العدليةإلغاء القضاء ا  -

عن ) القضاء المالي(إلغاء المهمة الاستشارية لمجلس شورى الدولة وفصل ديوان المحاسبة   -

  .سلطة مجلس الوزراء وجعله تابعاً لسلطة مجلس القضاء الأعلى

فة القضائية عن قرارات النائب فصل النيابات العامة عن سلطة وزير العدل والا نزع الص  -

  .العام إذا بقيت سلطة وزير العدل قائمة

  .هذا لجهة تعزيز استقلالية السلطة القضائية اما لجهة استقلال القضاة  

تأمين مستوى دخل لائق وكاف لهم وهذا ممكن جداً نظراً لضخامة مدخول مرفق العدالة الذي   -

  .يغذي موازنة الدولة كما أسلفنا

 العقوبات على من يحاول التأثير على القاضي في حكمه وان يكن زميلاً له أو أية جهة تشديد  -

  .ومنع انتداب القضاة لأية مهمة غير ذات طابع قضائي. أخرى

تأمين الحماية الأمنية للقضاة داخل وخارج المحاكم وقصور العدل من قبل الأجهزة الأمنية   -

الاعتداءات التي تعرضوا لها في السنين الأخيرة المتخصصة لمثل هذه المهمة لا سيما بعد 

وما تترك من تأثير على استقلاليتهم ورصد المبالغ الإضافية في موازنة السلطة القضائية 

  .لتأمين هذه الحماية إذا اقتضى الأمر ذلك

  .إتاحة المجال للقضاة في تشكيل هيئة للدفاع عن مصالحهم  -

  

   النزاهة والحياد٢-١

  .٣٨ للنزاهة القضائية ملزم للقضاة يحدد الانتهاكات وينص على العقوباتإصدار قانون  -

إلزام القاضي بموجب قانون يعدل قانون السلطة القضائية يضيف إليه إلزام القاضي بالتصريح   -

عن الممتلكات والثروة الشخصية والعائلية عند دخوله السلك القضائي ويلزمه بالتصريح 

يئة التفتيش القضائي برفع السرية المصرفية عن حسابات الدوري عن الثروة ويتيح له

  .القاضي

                                                 
 تجدر الإشارة إلى ان مثل هذا القانون الذي يمكن أن يحل محل شرعة الأخلاقيات القضائية يواجه بمعارضة من قبل العديد من  38

  .القضاة بحجة انه يتنافى والكرامة الذاتية للقاضي
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إجراء دورات تثقيفية للقضاة لتوعيتهم على مدى أهمية وخطورة المهمة القضائية وبالتالي   -

  .وجوب تجرد القاضي عن جميع المؤثرات الخارجية والداخلية

وذلك بتفعيل . التسلسليةتفعيل نظام الرقابة والتفتيش على عمل القاضي وضمان الرقابة   -

  .أصول التقرير الدوري والتفتيش الجدي للمحاكم وعدم التستر على النواقص وعدم المحاباة

إيجاد نظام حديث متطور وفعال يتيح الحصول على المعلومات القانونية والأحكام القضائية   -

  .دون كلفة باهظة وهدر في الوقت

  

   الكفاءة٣-١

من ) لكافة أنواع المحاكم دون استثناء بما فيها العسكرية والخاصة(قضاة التأكيد على اختيار ال  -

  .بين المؤهلين علمياً وبالتساوي ومن المتمتعين بذات الأوصاف والكفاءات

أن يدخل في معايير الاختيار إلى جانب المباراة السيرة العلمية للمرشح أثناء دراسته الجامعية   -

 وأن يجتاز اختباراً نفسياً بالإضافة إلى ثقافته العامة فتكون وكذلك وضعه الاجتماعي والعائلي

  .هذه الأمور عناصر مرجحة لاختياره

تطوير برامج التدريب لتشمل استعمال التقنيات الحديثة والنظم القانونية المقارنة والثقافة   -

  .القضائية الحديثة

ة من كافة الدرجات والتشدد مراعاة التخصص الوظيفي وإتباع برامج للتدريب المستمر للقضا  

في اتقان اللغات العالمية لما في ذلك من فائدة في الاطلاع على التطور القضائي والاجتهادي 

  .في العالم

وضع معايير محددة للترقية ليس فقط في الدرجات كما هو الوضع الحالي إنما في المركز   -

  .ق آليات محددة وواضحة وإلزاميةلمنع الاستنساب تستند إلى تقييم دوري ومستمر للأداء وف

  .التشدد في تطبيق إجراءات التأديب والمساءلة دون محاباة أو مسايرة  -

  

  

  عاليةف ال٤-١

عصرنة قوانين أصول المحاكمات للأخذ بالتقنيات الحديثة في تسجيل الدعوى ومتابعتها   -

ماد التبليغ والتوقيع الكترونياً وحفظ المستندات وإجراء التبليغات بالوسائل العصرية باعت

  .الالكتروني لاختصار الوقت
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إلزام القضاة والمحامين بالتقيد بالمهل المحددة لتداول أوراق الدعوى وجعلها مهلاً ملزمة بدل   -

كونها مهل حث وتعديل أصول المحاكمات لتقصير مهل ترقين الدعوى والمعاملة التنفيذية 

  .ماطلةللحد من الدعاوى الكيدية الرامية إلى الم

جعل المسؤولية عن الملف القضائي منذ تقديم الدعوى بيد القاضي وإلزامه بوضع سقف زمني   -

للبت بالدعوى بعد تحديد أصول السير فيها من إلزام بتقديم المستندات دفعة واحدة ومنع 

  .وبالتالي مساءلة القضاة والمحامين تأديبياً عن مثل هذه المماطلة. المماطلة في التداول

  .تأهيل موظفي المحاكم والمساعدين القضائيين بشكل مستمر من خلال دورات تدريب سنوية  -

زيادة عدد القضاة وتحسين نوعيتهم والتخلص من القضاة غير المنتجين وغير المؤهلين بفتح   -

باب الاستقالة أمامهم ضمن مهل محددة مع حفظ تعويضاتهم على أن يصار في نهاية هذه 

  .هم ان لم يفعلواالمهل إلى إقالت

تأمين طرق مراجعة لجميع القرارات القضائية مهما كان مصدرها لا سيما بتطبيق قانون   -

إنشاء المحاكم الادارية فتصبح هي محاكم الدرجة الأولى ومجلس شورى الدولة في الدرجة 

ئلة واستحداث محاكم استئناف عسكرية وإلزام هذه المحاكم بتعليل أحكامها تحت طا. الثانية

  .وجعل قضاء المجلس العدلي من درجتين. الابطال

  .توحيد قوانين الاجراءات وتبسيطها  -

والاتاحة بتنفيذ . تبسيط إجراءات تنفيذ الاحكام بحيث لا يستحيل هذا التنفيذ إلى دعوى ثانية  -

  .الاحكام ضد الدولة بواسطة دوائر التنفيذ

وحيدها وتبسيطها بدمج رسوم الطوابع تخفيض كلفة التقاضي بخفض الرسوم القضائية وت  -

  .بباقي الرسوم

تفعيل نظام المعونة القضائية بحيث يصبح حقيقياً ومؤدياً للخدمة المناطة به وداعماً لمبدأ   -

  .مجانية العدالة

وأخيراً نخلص إلى القول ان الإصلاح القضائي لا يمكن إلا أن يكون شاملاً لأن القضاء   

ت متنوعة منها بنيوي ومنها وظيفي بالرغم من ان تاريخ القضاء في اللبناني يعاني من مشكلا

لبنان غني بالحرص على استقلاليته ونزاهة وكفاءة أعضائه وذلك نظراً للظروف الأليمة التي مر 

بها البلد والتي كان لها التأثير المباشر على ثقافة الناس العامة والخاصة وعلى مستوى التعاطي 

  .إلى العدالةالاجتماعي والنظرة 
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ان الانفتاح العالمي على القيم الانسانية المشتركة وأساسها احترام الانسان كقيمة ذاتية   

جديرة بالكرامة يجعل من تعزيز القضاء، وهو الحامي الأول والأخير لهذه القيمة، ضد الطغيان 

  .السياسي والاجتماعي، حتمية وضرورة لا لبس فيها

  

   وسائل تنفيذ الخطة–٢

  

ا قد ذكرنا في مقدمة هذا التقرير بأن جميع خطط الإصلاح القضائي الشامل التي أعدت كن  

وخلصنا إلى . من قبل بعض النواب أو المهتمين بالشأن القضائي بقيت في اللجان النيابية دون بت

القول بأن أي إصلاح قضائي جذري وشامل لا يمكن أن يحدث دون إرادة سياسية واضحة وانه 

  . الأوضاع السائدة في البلاد حالياً فإن هذه الإرادة لم تنضج بعدبالنظر إلى

أمام هذا الوضع الشاذ يقتضي التساؤل عما إذا كان يجب استنباط وسائل بديلة وأساليب   

خاصة يمكن من خلالها الوصول إلى إصلاح قضائي بالرغم من العوائق السياسية والاجتماعية 

  .صيات التي أوردناها تمنيات غير قابلة للتطبيقوالعشائرية وذلك كي لا تبقى التو

لا يمكن القيام بأي إصلاح ان لم تترسخ مبادؤه في الوجدان العام للشعب وأن ينبع بالتالي   

من قناعة الناس بجدواه وبأنه الأجدى لمصالحهم من الوضع القائم وبالتالي من القناعة العامة بأن 

  . الخاصة مهما كانت هذه المنافعالخير العام أفضل للأفراد من المنافع

لذلك لا بد من استبدال الإرادة السياسية للإصلاح بالإرادة الشعبية وان تكن هذه الأخيرة   

  .طويلة الأمد للوصول إليها، لكن لا بد من سلوك الطريق الطويل المؤدي إلى الغاية المنشودة

ك من خلال التوعية والتثقيف ان مؤسسات المجتمع المدني مدعوة للقيام بهذه المهمة وذل  

حول أهمية الإصلاح ووعي الناس أفراداً وجماعات بأن إصلاح القضاء والتشريع هو المدخل 

  .الأساسي لأي إصلاح آخر

ويمكن لمؤسسات المجتمع المدني ولا سيما المتخصصة منها كالمركز العربي لتطوير   

  :التثقيف على مستويينحكم القانون والنزاهة السعي إلى تنفيذ خطط للتوعية و

دعوة أهل الاختصاص من قضاة ومحامين وباحثين قانونيين وأساتذة جامعيين :  المستوى الأول-

إلى حلقات حوار مستدامة حول الشأن القضائي والتشريعي تواكب هذين الشأنين في كل ما 

والتقييم يتعلق بهما أو يصدر بخصوصهما وتكون هذه الحلقات منابر حرة للدرس وللمناقشة 

  .وتنشر أعمالها في كافة وسائل الإعلام
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ومن جهة ثانية دعوة نقابات المحامين كي تكون رافداً مهماً في تطوير الممارسة القضائية   

من خلال تقارير دورية ومعمقة حول ما يجري في قصور العدل ترفع إلى مجلس القضاء الأعلى 

  .لقضائيلتكون هذه التقارير دعماً ميدانياً للتفتيش ا

والمستوى الثاني، وهو لا يقل أهمية عن المستوى الأول، يقوم على نشر وترسيخ الوعي   

العام حول أهمية حكم القانون في المجتمع والابتعاد عن المحسوبيات الطائفية والعائلية والمناطقية 

ئية المستقلة بحيث يكون القانون هو المرجعية العامة وجعل الاحتكام إليه من خلال السلطة القضا

  .راسخاً في ضمير العامة وتصرفاتها

ويتم ذلك من خلال إنشاء منابر توعية إعلامية دائمة تتوسل وسائل الإعلام المتوفرة كافة   

من خلال مؤسسات المجتمع المدني القائمة . أو تنشئ منابر متخصصة ويمكن أن تعمل أيضاً

ة تؤدي إلى إرساء القناعة لدى الأفراد بأهمية وذلك للعمل على نشر ثقافة قانونية وقضائية متطور

احترام مبادئ القضاء العادل وتطويرها وإرساءها لتصبح جزءاً من الضمير الاجتماعي العام 

فتشكل عند ذلك واقعاً مغايراً للقناعات الراسخة حالياً والتي تدفع إلى اعتماد المحسوبيات 

لمبني على احترام سيادة القانون لا بد أن يؤدي إلى وهذا الواقع الجديد ا. والالتفاف على القانون

  .تغيير السلوك السياسي للحكام ويجعل إرادة الإصلاح متوفرة مجاراة للواقع الاجتماعي المصلح

وأخيراً لا بد من الإشارة إلى ان هذا النهج لا يمكن سلوكه إلا بتوفير الوسائل المادية   

 تكون عائقاً أمام الغاية المثلى سيما وان القناعة العالمية الكافية والتمويل اللازم والتي يجب ألا

أصبحت راسخة حول ضرورة الإصلاح القضائي والقانوني كأساس لإصلاح المجتمعات وتنميتها 

  .اقتصادياً وإنسانياً
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